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بِيع» «١١٧/١٣» يخ رَ موع الشَّ » (ص٩٣)، وانظر «مجَْ برَْ  الكُ تَاوَ (١)  «الفَ





انيةِ بعةِ الثَّ مةُ الطَّ قدِّ مُ





٩ مقدمـــة

ومن  سنا  أنْفُ شرورِ  من  بااللهِ  ونعوذُ  ه،  ونستغفرُ ونستعينُه  ه  نحمدُ الله  الحمدَ  إنَّ 
دُ أن لا إلهَ  ادِيَ له، وأشهَ لِلْ فلا هَ لَّ له، ومن يُضْ ضِ لنا، من يهدهِ االلهُ فلا مُ ماَ سيِّئاتِ أعْ

ولُه. ه ورسُ ا عبدُ دً دُ أنَّ محمَّ يكَ له، وأشهَ ه لا شرَ إلاَّ االلهُ وحدَ
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 : ا بعدُ أمَّ

ا،  ثَاتهُ ورِ محدَ دٍ صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمُ ي هديُ محمَّ فإنَّ أصدقَ الحديثِ كلامُ االله، وخيرَ الهدْ
لةٍ في النَّار(١). لاَ لة، وكلَّ ضَ لاَ ةٍ ضَ عَ ة، وكلَّ بِدْ عَ ثةٍ بِدْ وكلَّ محدَ

ولاه،  الِقه ومَ بَادةِ خَ لُ إلى عِ فبه يتَوصَّ ، عيِّ عظيمةٌ لْم الشرَّ بْدِ إلى العِ اجةَ العَ إنَّ حَ
 . اه ضَ رْ هِ الذي يَ جْ على الوَ

اود  جها أبُو دَ رَ ظَه، أخْ اعِ وَ بَه ومَ طَ ئُ بها خُ سول صلى الله عليه وسلم يبتَدِ ة التي كان الرَّ اجَ بَة الحَ طْ (١)  هذه هي خُ
يخ الألبانيُّ  دَ لها الشَّ رَ (١/ ٣٣١)، والنســائي (١/ ٢٠٨)، والحاكم (١٨٢/٢، ١٨٣)، وأفْ

ة» فلتُنْظَر. بَة الحَاجَ طْ ها «خُ ةً سماَّ غِيرَ الةً صَ سَ  رِ
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. رباتِ بَاداتِ وأجلِّ القُ والعلمُ منْ أعظمِ العِ

بْليغِه. ائِه وتَ في طَلَبه وأدَ ة يحَ حِ ة صَ تقيمَ سْ ولا بدَّ من منهجيَّة مُ

ج الطَّالب  نْهَ على مَ نْعَكس سلبًا ، يَ يتولَّد منه فهمٌ خاطئٌ ي اف في التَّلقِّ رَ لأنَّ الانْحِ
ته. وَ عْ ودَ

 ، اءِ يقَ الأدَ نْهجَ الطَّلبِ وطَرِ رفَ مَ ، لمِنْ عَ ولُ وبه يجُولُ بْد به يصُ والعلمُ سلاحٌ للعَ
. بَاع الهَوَ لِمَ من اتِّ وسَ

ه،  ون سببًا لظُلم نفسِ ! أو يكُ ه بيديهِ ر نفسَ ون سببًا لأن ينْحَ حٌ عليه، قد يكُ لاَ أو سِ
يعةِ  الشرَّ ريف  لتَحْ ه  رَ خَّ أو سَ  ، بهِ لِ  مَ العَ بَات  وجِ بمُ  َ إذا قصرَّ ه، وذلك  يرْ غَ لال  وضَ
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ود: «أي:  صُ المقْ يمة ممَّا يدلُّ على  رِ الكَ تَفْسير هذه الآية  (١) في  عْديُّ السِّ امُ  الَ الإمَ قَ
ا  جَ لِم الحقَّ واتَّبعه، ورَ يرة من أمر دِينِه، علماً وعملاً قد عَ تَوي من هو على بَصِ لا يَسْ
واتَّبع  وأضلَّه،  الحقَّ  فَض  رَ قد  لْب،  القَ ى  مَ أعْ هو  نْ  كمَ  ، الحقِّ لأهلِ  االله  ده  عَ وَ ما 
. ينِ سرْ السِّ بَط بكَ عديَّ تُضْ ينَة أن السِّ يْته في المدِ ه االله في بَ دَ بَيد سدَّ يخ عُ نا الشَّ ثَ (١)  حدَّ
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ق بين  رْ د الفَ ، فما أبْعَ ا هو عليه هو الحقُّ  أن مَ رَ عَ ذلك يَ نَ االله، ومَ  مِ دً يرْ هُ اه بغَ وَ هَ
». انتهى(١).  ين! وما أعظَمَ التَّفاوت بين الطَّائفتين: أهل الحقِّ وأهل الغيِّ يقَ رِ الفَ

عي، أو يَظنُّ  دَّ اد عندما يَ دَ زْ ظُم، والخطَرُ يَ يبةُ تَعْ ه، والمصِ عُ مَ دهُ ونَسْ اهِ وهذا ما نُشَ
! بينٍ لالٍ مُ ه لفي ضَ يرْ فُ والمُعوجُّ أن ما عليه هو الحقُّ وأن غَ رِ المنحَ

الى. اة االله تَعَ ضَ رْ بْتَغي به مَ ه، وأن يَ لْمِ ل بعِ مَ العَ لْم فلذلك ممَّا يجبُ على طَالِب العِ

 ، انِيةٍ فَ يَا  نْ دُ ل به إلى  لَّماً  يتوصَّ مَ االله به عليه، سُ أنْعَ لْمَ الذي  العِ رَ أن يجعلَ  وأن يحذَ
 ، ابِ بالنَّفسِ جَ ، والإعْ رورِ رْ من الكِبرْ والغُ ة، وليَحذَ ائِفَ ة زَ عَ مْ كة، وسُ تحرِّ ب مُ نَاصِ ومَ
ـأ إن  جوعِ عن الخَطَ هُ على الرُّ لْمِ نفسَ د طالبُ العِ وِّ عَ وأن يُ ، بَابِ الهَلَكةِ ظَمِ أسْ ا من أَعْ فإنهَّ
ر سن�ا. غَ ، أو أصْ ة، وأن يقبلَ النُّصح ولو كان النَّاصحُ أقلَّ منه علماً َ له ذلك بالأدلَّ تبينَّ

اب  جَ كِهم الإعْ لاَ بَاب هَ أسْ الهالِكِين يجدُ أن من  اقِطِين  المتَسَ الِ  وَ نظَرَ في أحْ نْ  ومَ
يريدُ  ول الأصُ ل  ويؤصِّ اعد  وَ القَ د  عِّ قَ يُ ور  رُ المغْ هِ  سِ بنفْ بُ  جَ المُعْ ذاك  احَ  رَ فَ  . بالنَّفسِ
بُ الغلوَّ  ارِ ، وتحَ لاحِ و إلى الإصْ ه تدعُ دَ اعِ وَ اعماً أن قَ ح، زَ لاَ اقي الفَ رَ مَ يَ قِ تَ بها أن يرْ
 ، فلا هذا أفلحَ ، اربُ التَّحللَ والتَّمييعَ ه تحُ دَ اعِ وَ مَ أن قَ اءَ الآخرُ ليزعُ ، وجَ والتَّطرفَ

لف. ول السَّ ادِهم عن أصُ تِعَ ، لابْ حَ ولا ذاك نجَ

ــاصرِ بن عبد االله  حمن بن نَ ــيخ عبد الرَّ لاَم المنَّان» للشَّ ســير كَ حمــن في تَفْ يــم الرَّ رِ ــيرُ الكَ (١)  «تيسِ
، المتوفىَّ (١٣٧٦هـ). ديِّ عْ السِّ
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يرِ  التَّكفِ في  اطٍ  رَ إفْ غير  من  ؤلاء  وهَ ؤلاء  هَ بين  وسطٌ  الح  الصَّ لف  السَّ ج  نْهَ ومَ
ريطٍ فيهما. فْ ، ولا تَ يع والتَّضلِيلِ والتَّبدِ

وا  دُ اهَ إليه، فجَ وا  لف ويدعُ السَّ ج  نْهَ مَ لُوا من  لينْهَ السنَّة  أهل  لماءَ  عُ االله    دَ فهَ
وا  لُ بَه ومنهم من ينتظِرُ وما بدَّ اء فمنهم من قَضىَ نَحْ ة السنَّة الغرَّ َايَ ين وحمِ ة الدِّ َ لنُصرْ
يم  رِ هِ الكَ وذ بوجهِ وا عليه، ونَعُ ارُ هم الذي سَ يقِ أن يثبِّتَنَا على طَرِ ألُ االله  ، نَسْ تبديلاً

نا. يرْ لالِ غَ ون سببًا لضَ ، أو نكُ أن نَضلَّ أو نَزلَّ

ومن  لاً أوَّ نَفْسيِ  فيها  ا  حً ناصِ ةَ   المختَصرَ سالةَ الرِّ هذهِ  كتبتُ  ذلكَ  لِ  أجْ نْ  ومِ
 . � � � نَات مِ نين والمؤْ مِ ت من المؤْ لِماَ لُهم هذه الكَ تَصِ

تَبْتُها منها: جيَّة كَ نْهَ ائِل مَ سَ لَة رَ لْسِ نَ سِ مْ الةُ تَأتيِ ضِ سَ (١)  وهذه الرِّ
ــيخ  نَا الشَّ ــيخِ يلةُ شَ م لها فَضِ أها وقدَّ رَ ــلفيَّة» التي قَ عوة السَّ اج الدَّ نْهَ ول ومِ هبيَّة في أصُ ر الذَّ رَ «الدُّ

. الحٌ السحيميُّ يخ صَ نَا الشَّ يخِ يلةُ شَ ، وفَضِ عبيدٌ الجابِريُّ
ــيخ عبيدٌ  م لها الشَّ اقيَّة»، قدَّ رَ ــاحة العِ اث في السَّ دَ تَنِ والأحْ ؤيَة شرعيَّة للفِ ــالة الثَّانيــة: «رُ سَ  والرِّ

. الحٌ السحيميٌّ يخ صَ ، والشَّ الجابِريُّ
ةِ  يلَ ها على فَضِ ضَ أتُ بعْ رَ »، قَ ام أحمدَ ول السنَّة للإمَ تَنْبَطَة من أصُ جيَّة المسْ ة والمنْهَ ديَّ قَ ائد العَ وَ  و«الفَ

. يخ عبيدٍ الجابِريِّ الد الشَّ نَا الوَ يخِ شَ
راتِهِ على  قَ أتُ بعضَ فَ ــرَ »، قَ يِّ َارِ بهَ ْ ح الســنَّة للبرَ ْ ــتَنْبَطَة من شرَ جيَّة المسْ ة والمنْهَ ديَّ قَ ائــد العَ وَ  و«الفَ

 . الِحٍ السحيميِّ يخ صَ الد الشَّ نَا الوَ يخِ ةِ شَ يلَ فَضِ
اء».  ة الغرَّ يعَ د الشرَّ اصِ قَ لَماء من مَ وع إلى العُ جُ و«الرُّ

ه لبَيَان  س حيَاتَ ان كرَّ مَ ة هذا الزَّ امٍ من أئمَّ ج إمَ نْهَ اسة مَ سائِلَ ببحثٍ علميٍّ في دِرَ جت هذه الرَّ وتَوَّ
ــيخ  الد الشَّ نا الوَ ــيخِ يلَة شَ ا، وهو فَضِ اتهِ عَ دِّ على دُ فَة والرَّ رِ ول المنْحَ د والأصُ اعِ ــف القوَ شْ وكَ
ة  وَ عْ بِيع في الدَّ ــيخ رَ نْهج الشَّ يَان مَ يل في بَ ص الجَمِ يتُه «الملخَّ ــمَ ، وأسْ ادِي المدخليِّ بِيــع بن هَ رَ
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ة إلى: ارَ لْتُ فيها الإشَ اوَ والتي حَ

.(١) اعدِ وَ ولِ والقَ ١- أهميَّةِ الأصُ

ار  مَ بَّبت دَ رقَة، وسَ تَن والفُ بَّبت الفِ ة التي سَ ثَة الخَطِيرَ د المحدَ اعِ وَ ر بَعْض القَ ٢- ذِكْ
لِمِين(٢). المسْ

نَتْه  أو لما تضمَّ ، عيَّةِ وص الشرَّ ة للنُّصُ ادِمَ صَ ثةٌ إلاَّ وهي مُ د قَاعدةٌ محدَ ٣- لا تُوجَ
اني(٣). عَ من مَ

اتهم(٤). بُهَ ف شُ شْ اء، وكَ وَ الاتِ أهل الأهْ قَ لفِ في ردِّ مَ لَماء السَّ ادِ عُ هَ يَان جِ ٤- بَ

. لِ قْ ارضُ مع العَ تعَ لا تَ حيحة عيَّةِ الصَّ وصَ الشرَّ النُّصُ يَان أن بَ -٥

بِيع. يخ رَ يلةُ الشَّ ه فَضِ ِ ، وأذِنَ بنَشرْ لاً امِ أهُ كَ رَ يل»، وقد قَ ح والتَّعدِ والجَرْ
ل بها من  وع والجزئِيَّات، ويحصُ رُ بنَى عليها الفُ ليَّات تُ ول والكُ : «فإنَّ الأصُ عديُّ  الَ السِّ (١)  قَ
.« عديِّ ة تَفْسير السِّ مَ ». «مقدِّ م الطَّويلِ لاَ ل في الكَ ها ما لا يحصُ ارِ تِصَ ة على اخْ ائِدَ ع والفَ النَّفْ
ة  وَ فَة، فكانت سببًا لشقْ رِ ة المنْحَ يدَ دِ بَ الجَ اهِ ب النَّاس المذَ رَّ : «وقد جَ الَ العلاَّمة ابنُ بَاز  (٢)  قَ
 َ ها، والمبتَلَينْ بَاعِ ار على أتْ مَ اب والدَّ لْبِ الخَرَ ، وجَ س النُّفوسِ ميرِ الحيَاةِ، وإفْلاَ عوب، وتَدْ الشُّ

وع فتَاو ابن باز» (٦/ ٢٣٩). بها». «مجمُ
ق والحقِّ واليَقِين،  دْ ــبرُِ إلاَّ بالصِّ بِير، فلا يخْ كِيم خَ ا من حَ ادرً نه صَ وْ : «لكَ ــعديُّ  ــالَ السِّ (٣)  قَ
ة». «تَفْسير  نيويَّ ينيَّة والدُّ ارِّ الدِّ نْهى إلاَّ عن المضَ ، ولا يَ ــان والبرِّ سَ ل والإحْ دْ رُ إلاَّ بالعَ ولا يأمُ

.« عديِّ السِّ
يبُون  لْ أهلُ الســنَّة يعِ زَ ــنَّة»: «لم يَ ول السُّ نِين في كِتَابِه «أصُ مْ وف بابن زِ د المعرُ امُ محمَّ الَ الإمَ (٤)  قَ

فُونَ فِتْنَتهم». وِّ تِهم ويخُ َالسَ ون عن مجُ اء المضلَّة، وينْهَ وَ لَ الأهْ أهْ
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ت  دَ لْم، ونَفَ بةِ العِ لَ ا طَ ضَ - رِ دُ ت الطَّبعة الأولى منها ونَالَتْ -والله الحَمْ َ ولقد نُشرِ
ها على  ضَ رِ لْم أن أعْ لَبة العِ ة طَ وَ تَبات، فطَلَب منِّي بعضُ الإخْ تُها الأولى من المكْ بْعَ طَ
تِها  بْعَ أتُ ما في طَ متُ على ذلك فَقرَ زَ ، وعَ ن قَبولٍ هم مِ مِ لاَ علَ االله  لكَ لَماء؛ لمَا جَ العُ
بعْضَ  لَح فأصْ ابِريِّ -حفظه االله، بيدٍ الجَ يخ عُ الِد الشَّ نا الوَ يخِ يلَة شَ الأولى(١) على فَضِ
افَ  قَعتْ في الطَّبعةِ الأولى، وأضَ ة التي وَ ويَّ ة والنَّحْ ويَّ طَاءِ اللُّغَ ا، وبَعْضَ الأخْ اتهِ بَارَ عِ
ائد منها  وَ فْتُ في هذه الطَّبعة بعض الفَ ا(٢)، وأضَ اه االله خيرً زَ ائِد، فجَ وَ إليها بَعْض الفَ
نْهج  ة ومَ يدَ قِ عَ طُورة في  لمَِا لهما من خُ بْلَها(٣)؛  قَ ة والتي  يرَ تين وهما الأخِ دَ اعِ قَ ة  افَ إضَ

لِم. المسْ

لَين: الة إلى فَصْ سَ تُ هذه الرِّ مْ وقسَّ

: ثَ بَاحِ ة مَ لُ على ثَلاثَ ل: ويشتَمِ لُ الأوَّ صْ الفَ

ا. طِلاحً ة، لغةً واصْ دَ اعِ ريف القَ ل: تَعْ ث الأوَّ المبْحَ

ابيِ مع  ابي وإيَ هَ ةَ ذَ صَ ة في عام (١٤٣٣هـ)، وكنتُ أغتَنِمُ فرْ ينَة النبويَّ تي إلى المدِ ارَ يَ (١)  وذلك في زِ
طِيَ  ين؛ ليعْ رِ تَمِ ائِرين والمعْ ن الزَّ كَ يخُ يأتي إلى سَ أ عليه، عندما كان الشَّ رَ يَّارة لأقْ يخ في السَّ الشَّ

لْم. بةِ العِ لَ ا إلى طَ دروسً
اه  زَ بَيدٍ -جَ ــيخ عُ ةِ الشَّ يلَ تِي على فَضِ ائَ يدَ في هذه الطَّبعةِ –الثَّانية- فإنَّما كان بعد قِرَ (٢)  وكلُّ ما زِ

ا. االله خيرً
ة  ارَ بَق الإشَ لَفيَّة الذي سَ ة السَّ وَ عْ اج الدَّ نْهَ ول ومِ هبيَّة في أصُ ر الذَّ رَ ة من كِتَاب الدُّ ولَ (٣)  وهي منقُ

إليه.



١٥ مقدمـــة

د. اعِ وَ ث الثَّاني: أهميَّة القَ المبْحَ

ثة دَ المحْ د اعِ وَ طُورة القَ ث الثَّالث: خُ المبْحَ

ج. ة والمنْهَ يدَ قِ ها على العَ طَرِ يَان خَ اء وبَ وَ لِ الأهْ د أهْ اعِ وَ ثِلَة لبعْضِ قَ ل الثَّاني: أمْ صْ الفَ

ض. رَ هر والعَ دةُ الجَوْ اعِ ة الأولى: قَ دَ اعِ القَ

نَاها  عْ مَ ل.  النَّقْ على  ل  قْ العَ م  دَّ قَ يُ ل  النَّقْ مع  ل  قْ العَ ض  ارُ تَعَ عند  الثَّانية:  ة  دَ اعِ القَ
ج(١).  والمنْهَ ة يدَ قِ ها على العَ وأَثَرُ

ها على  طَرِ يَان خَ نَاها وبَ عْ م. مَ كَ لَم وأحْ لَم والخَلَف أعْ لف أسْ ة الثَّالثة: السَّ دَ اعِ القَ
ج. ة والمنْهَ يدَ قِ العَ

ها  طَرِ يَان خَ نَاها وبَ عْ اد. مَ تِقَ ادِ في بَابِ الاعْ برَ الآحَ بُول خَ م قَ دَ عَ ابعة:  ة الرَّ دَ اعِ القَ
ج. ة والمنْهَ يدَ قِ على العَ

ل  قْ ض العَ ارُ رءُ تَعَ ــلاَم في كِتَابِه «دَ ــيخ الإسْ ة باطِلَة، وممَّن ردَّها وبينَّ بُطلاَنها شَ دَ اعِ (١)  هذه القَ
تين»:  رَ جْ يق الهِ الَ ابــنُ القيِّم في «طَرِ ول»، قَ قُ يح المعْ ِ ول لصرَ يح المنقُ حِ افَقة صَ وَ والنَّقــل أو مُ
ابِه، فإنَّه  المِ له نَظِير في بَ م، فإنَّه كِتَاب لم يَطرقِ العَ ــلاَ ــيخ الإسْ ارض» لشَ رءُ التَّعَ «إنَّ كِتَاب «دَ
دَ  اعِ وَ قِهم، وشيَّد فيه قَ وفُه من فَوْ ــقُ ت عليهم سُ ا، فخرَّ ــهَ لِ البَاطِل من أسِّ دَ أهْ اعِ وَ م فيه قَ دَ هَ
ر بها  ــع الطُّرق التي تَقرَّ امِ ها بمجَ رَ ها، وقرَّ مَ لاَ ــع أعْ فَ ها، ورَ مَ كَ يث، وأحْ لِ الســنَّة والحَدِ أهْ
ــه من  سَ ح نفْ ــتَغني عنه من نَصَ سْ ا لا يَ اءَ كتابً تِبَار، فجَ طْرة والاعْ ل والنَّقل والفِ قْ الحقُّ من العَ
نَ عنه  لْمَ والإيماَ  العِ ــزَ اء، وجَ ل الجَزَ نِ أفْضَ لْم والإيماَ لِ العِ اه االله عــن أهْ زَ لْم، فجَ ــلِ العِ أهْ

.« لِكَ ذَ



ا فيما  نا بعضً ر بعضُ ذُ عْ نَا عليه ويَ عُ فيما اتَّفقْ تَمِ ة (نَجْ رَ ذِ ة المعْ دَ اعِ سة: قَ امِ ة الخَ دَ اعِ القَ

ج. ة والمنْهَ يدَ قِ ها على العَ طَرِ يَان خَ نَاها وبَ عْ نَا فيه). مَ تَلفْ اخْ

نَاها  عْ اص. مَ خَ د الأشْ في نَقْ يِّئات نات والسَّ نَات بين الحَسَ ازَ ادِسة: الموَ ة السَّ دَ اعِ القَ

ج. ة والمنْهَ يدَ قِ ها على العَ طَرِ يَان خَ وبَ

ج. ة والمنْهَ يدَ قِ ها على العَ طَرِ يَان خَ نَاها وبَ عْ . مَ حُ حُ ولا نجرِّ ابِعة: نصحِّ ة السَّ دَ اعِ القَ

ة  يدَ قِ ها على العَ طَرِ يَان خَ نَاها وبَ عْ ات)(١). مَ بَار الثِّقَ نة: التَّثبُّت (من أخْ ة الثَّامِ دَ اعِ القَ

ج. والمنْهَ

ة  يدَ قِ ها على العَ طَرِ يَان خَ نَاها وبَ عْ ا. مَ نِعً قْ ح إن لم يكن مُ عة: ردُّ الجَرْ ة التَّاسِ دَ اعِ القَ

ج. والمنْهَ

يَان  نَاها وبَ عْ وم. مَ صُ يرْ المعْ م غَ لاَ ل في كَ ل على المُفصَّ مَ ْل المُجْ ة: حمَ ة العَاشرِ دَ اعِ القَ

ج. ة والمنْهَ يدَ قِ ها على العَ طَرِ خَ

ول السنَّة  انَة على أصُ بَ ح والإِ اء، في «الشرَّْ وَ لِ الأهْ ات أهْ فَ امُ ابنُ بطَّة  في بَعْض صِ الَ الإمَ (١)  قَ
وف بابن بَطَّة  ، المعرُ يِّ برَ كْ ان العُ ْدَ د بــن حمِ د بن محمَّ بَيد االله بن محمَّ بْد االله عُ ــة» لأبي عَ انَ يَ والدِّ
 ، أتُونَ لَ الحقِّ فيما يَ يبُونَ أهْ عِ ، ويَ ونَ لَمُ عْ ولُونَ على االله ما لا يَ قُ ، المتوفىَّ (٣٨٧هـ): «يَ يِّ برَ كْ العُ
وا  امُ ، وأقَ عِ ةَ البِدَ يَ وِ وا أَلْ دُ قَ دْ عَ ، قَ م في التَّأويلِ هُ ونَ آراءَ مُ ، ولا يتَّهِ لِ ات في النَّقْ ونَ الثِّقَ مُ ويتَّهِ

.« وا بَابَ البَلِيَّةِ ، وفتَحُ تنَةِ وقَ الفِ سُ



١٧ مقدمـــة

يَان  نَاها وبَ عْ ف بيْنَنا. مَ لاَ سببًا للخِ نا ِ يرْ نَا في غَ لافَ ل خِ عَ : لا نَجْ شرَ ة عَ ادِيَ ة الحَ دَ اعِ القَ
ج. ة والمنْهَ يدَ قِ ها على العَ طَرِ خَ

ها على  طَرِ خَ يَان  وبَ نَاها  عْ مَ  . عٌ بْتَدِ مُ فهو  عَ  المبتَدِ ع  بدِّ يُ لم  نْ  مَ  : شرَ عَ الثَّانِية  ة  دَ اعِ القَ
ج. ة والمنْهَ يدَ قِ العَ

ة  يدَ قِ ها على العَ طَرِ يَان خَ نَاها وبَ عْ . مَ نٌ ة إيماَ بِيرَ ع مع الكَ نْفَ : لا يَ شرَ ة الثَّالثة عَ دَ اعِ القَ
ج. والمنْهَ

لُه  لِمات من تَصِ عَ بهذه الكَ نفَ نا، وأن يَ سِ عينَنا على أنْفُ بَّل منَّا، وأن يُ أَل االله  أن يتقَ نَسْ
لالِ  . والضَّ الكورِ د  بَعْ باالله من الحورِ  نَات، ونعوذُ  مِ نِين والمؤْ مِ المؤْ الة من  سَ الرِّ هذه 

ادِ. شَ د الرَّ يِّ بَعْ ، والغَ د الهُدَ بَعْ

لِّم. بِهِ وسَ حْ د وعلى آله وصَ وصلِّ اللَّهمَّ على محمَّ

انَ (١٤٣٣هـ). ضَ مَ نْ رَ ُ مِ اشرِ  العَ





مة المقدِّ





٢١ مقدمـــة

ســنا ومن  ورِ أَنْفُ ه، ونعوذُ بااللهِ من شرُ ه ونســتعينُه ونســتغفرُ إنّ الحمــدَ الله نحمدُ

د أن لا إلهَ  هَ ه، وأَشْ ادِي لَ لِلْ فَلاَ هَ ، ومن يُضْ هُ لَّ لَ ضِ دهِ االلهُ فَلاَ مُ لنا، من يهَ ماَ سيِّئَاتِ أَعْ

ه ورسولُه. ا عبدُ دً ه، وأشهدُ أنَّ محمَّ يكَ لَ ِ ه لاَ شرَ إلاَّ االلهُ وحدَ
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دٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمورِ  ي هديُ محمَّ يثِ كلامُ االله وخيرَ الهَدْ : فإنَّ أصدقَ الحَدِ دُ ا بَعْ أمَّ
(١). لةٍ في النَّارِ لاَ لَّ ضَ لة وكُ لاَ عةٍ ضَ ة وكلَّ بِدْ عَ ا، وكلَّ محدثةٍ بِدْ محدثاتهُ

ة  لة عظِيمَ ول، منْزِ اعد والأصُ وَ ير على القَ امٍ والسَّ طْلبٌ سَ يل أو التَّقعيد مَ إنَّ التَّأصِ

 ، د الجدِّ اعِ ر عن سَ لِم أن يُشــمِّ لِّ طَالبِ عَ ب على كُ جَ دي إليه، لذلك وَ والمُوفَّق من هُ

ده: اعِ وله وقوَ لْم على أصُ لِّ عِ ل من كُ صُ فيَحْ

ها أبو داود  ظه أخرجَ واعِ طبَهُ ومَ ئ بها خُ (١) هذه هي خطبة الحاجة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبتَدِ
يخ الألباني   (١: ٣٣١)، والنسائي (١ / ٢٠٨) والحاكم (٢ /١٨٢ ، ١٨٣) وأَفْرد لها الشَّ

طبة الحَاجة فلتنظُر. ها خُ ماَّ غيرة سَ سالة صَ رِ



ـيدة٢٢ قِ هج والعَ َنْ ديدة على الم ُحدثة الجَ اعد الم وَ ورة القَ طُ خُ

ول كليَّة تردُّ  ان أصُ ون مع الإنْسَ : «لاَ بدَّ أن يكُ قال شيخُ الإسلامِ ابن تيميَّة 
ل، ثمَّ يعرفُ الجزئيَّات كيفَ وقَعَت؟ وإلاَّ فيَبْقى  دْ لْم وعَ إليها الجزئيَّات ليتكلَّم بعِ
(١).« لِّيات، فيتولَّد فسادٌ عظيمٌ ل وظُلْم في الكُ هْ ل في الجزئيَّات، وجَ هْ ب وجَ ذِ في كَ

ــل لهذه  عَ ــة االلهِ تعــالى أن جَ مَ : «أنــه مــن نعْ ثيمــين  مــة ابــن عُ وقــال العلاَّ
ول  يْلها، وهذه الأُصُ ــهل نَ ولاً تَسْ ل لها أصُ عَ لْم- جَ ور العِ اخــرة، -بحُ ــور الزَّ البُحُ
ْرم  اعد يحَ وَ تْــه القَ فُ ن تَ » أي: مَ تْــهُ فُ ن تَ : «فَمَ ــال  ابط»، وقَ وَ اعــد والضَ وَ ــيَ القَ هِ
ول  م الأصُ رِ لَماء: مــن حُ ول العُ لــك يقُ ــم، وفي ذَ لْ صــول إلى العِ ــول أي: الوُ صُ الوُ
رفة  عْ اعــد، وعلى مَ وَ رفة القَ عْ رص عــلى مَ نبغِي لنا أن نَحْ صول؛ لذلــك يَ م الوُ ــرِ حُ
صل على  لم منَّا حتــى نَحْ ــأل من هــو أَعْ نــه، وأن نتَبَاحث فيها، وأن نَسْ مــا تتضمَّ

ــود». انتهــى(٢). صُ المَقْ
ــماء بالتَّأصيل  لَ ـمام العُ تِـ ا إنَّ اهْ ــة جد� همِّ ــألة مُ سْ ــب أن ننتبِّه إلى مَ ــن يجَ كَ : لَ قلــتُ

يد: والتَّقعِ
بَــارات التي يظنُّ  ســن ما يشــاءُ من العِ ـي ذلــك أن كلَّ طالِب علمٍ يستَحْ نِـ لا يعْ
ها  ا «ظَاهرُ إِذً ول، وعندما تَظْهر للنَّاس فَ اعــد وأُصُ وَ وغ منها قَ ع يصُ افقة للشرَّ وَ أنهــا مُ

اب». ذَ حمة وبَاطِنها العَ الرَّ

.(٢٠٣ ١٩ «(١)  «مجموع الفتاو
ول» اعد والأصُ وَ ثيمين في القَ (٢)  انظر «شرح منظُومة العُ



٢٣ مقدمـــة

 هة أُخر ــلف، ومن جِ ول السَّ ة لأصُ ــفَ ع ناسِ ادمة للشرَّ صَ ها: مُ ــة تجدُ هَ فمــن جِ

ة  هَ قة من جِ رْ ا وفُ ــارً ة التَّأصيل، ودمَ هَ لالاً مــن جِ قة، فكانتْ ضَ رْ تَــن والفُ ســبِّبة للفِ مُ

ب  هَ ا يذْ م االلهُ- لِذَ حِ ع -إلاَّ من رَ اجُ ائِلها الترَّ لىَ نفسِ قَ عُب عَ بِيق والثَّمــرة، فيصْ التَّطْ

دة  اعِ ــلال، فالقَ ذا وااللهِ عينُ الضَّ ة لهــا وله، وهَ ة، نُصرَ ــاذَّ اء الشَّ ال والآَرَ وَ ْشــد الأَقْ يحَ

ة الشرعيَّة، وليس  ــونَ مبنيَّة على الأدلَّ حتــى يصــحَّ أن يُطلق عليها قَاعدة لا بدَّ أن تكُ

. قل والهَوَ كر والعَ على الفِ

بها ما تُفضي إِليه لم  احِ لِم صَ بَّ قَاعدة لو عَ : «فرُ م ابنُ تيميَّة  قال شــيخُ الإسلاَ

لْها»(١). قُ يَ

يقة،  قِ اعــدة علميَّة حَ ون قَ لميَّة حينما تكُ ــدة عِ : «أيُّ قاعَ ــيخ الأَلبَاني  قــال الشَّ

يط  لْســلة الهُد والنُّور» شرَ و» «سِ د فِكر أو هَ ة على أدلَّة شرعيَّة ليس مجرَّ فهي قائِمَ

بَالاً  يعة ووَ ا عن الشرَّ ــلالاً وبُعدً ون ضَ لاف ذَلك تكُ انتهى. قلتُ (٢): وخِ رقــم «٤١»

بها.  احِ على صَ

لم  م أَعْ ــلف لأنهَّ اعد السَّ ول وقوَ ــير: «على أصُ ب على طَالب العِلم السَّ اجِ �لــذا فالوَ وله سُ راد رَ موا مُ وفَهِ � رادَ االله موا مُ هم؛ لأنهم فَهِ لِمت عقيدتهم ومنهجُ ذا سَ كم فلِهَ وأَحْ

يخ ربيع» (١١٧/١٣). (١)  «الفتاو الكبر» (ص٩٣) ، وانظر «مجموع الشَّ
يري.  لاَم غَ لاَمي من كَ افَتها حتَّى يتميَّز كَ يخ -حفظه االله- لإضَ (٢)  كلمة «قلت»: حثَّني الشَّ



ـيدة٢٤ قِ هج والعَ َنْ ديدة على الم ُحدثة الجَ اعد الم وَ ورة القَ طُ خُ
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، ويقبَلْه، ويحبُّه ويؤثِّره  ف الحقَّ لْب الحيَّ هو الذي يعرِ : «أن القَ قال ابنُ القيِّم 

ة  ادَ ساس، ولا تمييزَ بين الحقِّ والبَاطل، ولا إرَ لْب لم يبقَ فيه إِحْ ات القَ ا مَ يره، فإِذَ على غَ

 ِ اب، وأَلمَ ة الطَّعام والشرَّ سُّ بلذَّ د الميِّت الَّذي لا يحَ نْزلة الجَسَ اهة للبَاطل بمَ رَ للحقِّ وكَ

لْب به،  يَاة القَ ــول حَ وح لحصُ ــه ووحيَه بأنَّه رُ ــبحانه كتابَ ف سُ هما، وكذلك وصَ دِ قْ فَ

يَاة ونُور على  يَاة على حَ صل له حَ ي، فيَحْ حْ وح الوَ اد حياةً برُ دَ لْب حي�ا، ويزْ ون القَ فيكُ

نُور»(٢). انتهى 

ــار  دها وسَ ول التي قعَّ اعد والأصُ وَ تِعاد عن القَ راف هو الابْ ــباب الانْحِ ومن أَسْ

ل  اوَ لين، وإن حَ صِ نفَ انِبين متَّصلين غير مُ ثَالين في جَ ذْ مِ ة، ولنأخُ لف هذه الأُمَّ عليها سَ

دثة  اعد المُحْ وَ طَر القَ يدة، وآخرُ في المَنْهــج؛ لِنَعرف خَ قِ لهما في باب العَ ل فَصْ مــن حاوَ

يدة !. ج والعقِ الجَديدة على المنهَ
يخ هنا. افَها الشَّ (١)  أضَ

(٢)  «شفاء العليل» فصل: وأما إماتة قلوبهم (ص١٠٤).
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يدة: قِ المثال الأول: في بَاب العَ
يدة قَاعدة، أو  قِ رافهــم في العَ ميَّة وانْحِ هْ لال الجَ ــباب ضَ لوم أن(١) من أَسْ من المَعْ
ية التي هي  ــفِ ة الفلسَ الم تلك النظريَّ وث العَ دُ بَات حُ ض» في إثْ رَ هر والعَ ــة «الجَوْ نظريَّ

وان.(٢) فْ م ابنُ صَ ثَها الجَهْ تَن أحدَ أُمُّ الفِ
حابها من  تَهــت بأَصْ ــدة، وكيف انْ اعِ طُــورة هذه القَ فانظــر -رحمــك االله- إلى خُ

لْم ! ْفى على طَالب العِ وفٌ لا يخَ رُ افات ممَّا هو معُ رَ أَقْوال وانْحِ
دثِها  ج محُ يدة ومنهَ ــرت على عقِ ا، وكيف أَثَّ ــت ثوبًا جديدً رت ولبِسَ  وكيف تطوَّ

ومقلِّديه!
دة وزادُوا  اعِ وا هذه القَ ذُ لام، فأخَ اكِلتهم من أهلِ الكَ وَ على شَ هم ممَّن هُ يرْ اء غَ فجَ
قولهم»(٣)،  م في عُ الة التَّعارض المتوهَّ ل على النَّقل في حَ قْ ق العَ وا على الإطْلاَ مُ «فقدَّ يْها: لَ عَ
دة  ــلف وطريقة الخَلَف»(٤)، لكن تحت قاعِ يقة السَّ ع بين طَرِ مَ هم فقالوا نجْ و«جاء غيرُ
، فضلُّوا في التَّمثيل والتَّطبيق، فلذلك  لَم ُوأحكمُ ــلَم والخَلَف أعْ لف أسْ وها «السَّ مَّ سَ
ة،  يعَ وص الشرَّ بْط نصُ ة بضَ مَّ ــلَف هذه الأُ من سَ ين»(٥) ن والدِّ يماَ لْم والإِ ة العِ «اهتمَّ أئمَّ

ده االله هنا. ابري سدَّ بيد الجَ يخ عُ افها الشَّ (١) أضَ
يد بَيان لها. زِ (٢) سيأتي مَ
(٣) سيأتي مزيد بيان لها.

ضة !!  لَفهم هم من المفوِّ ود سَ (٤) والمقصُ
ده االله  بَارة المُثبَتَة.وقال سدَّ الها بالعِ يخ إلى إبْدَ ني الشَّ دَ لماء الإسلام» فأرشَ (٥)  كانت في الأصل «عُ
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يعة، فكانت  ليِّ للشرَّ راء الكُ اعد كليَّة مســتنبَطَة من الاســتِقْ وَ يحها بقَ ظها، وتوضِ فْ وحِ

عية. ستنبَطَة من النُّصوص الشرَّ ة في بابها؛ لأنها مُ كمة وعامَّ هم محُ قواعدُ

لوم  عْ نى مَ دة: «المَعْ فات الله  تجدُ مثلاً قاعِ ماء والصِّ ث الأَسْ يدة: في مبْحَ ففي العقِ
ت  ــتِواء، لكنَّها أصبَحَ وإن قِيلَت في بَاب الاسْ ب» اجِ ن به وَ ول والإيماَ يْف مجهُ والكَ

فات. بَات جمِيع الصِّ ا في إثْ ضابطًا عام�

ماء  سْ ه من الأَ ولُ بته له رسُ ه، أو أَثْ سِ بَته لنفْ أن نُثبتَ الله ما أثْ دة»(١) اعِ «فتُوجب هذه القَ

يف، ولا تعطِيل، ولا تكيِيف، ولا تمثِيل». رِ ة من غير تحَ يقَ ه الحقِ جْ فات على وَ والصِّ

ــلف المبنيَّة  د السَّ اعِ اب والتَّطويل، فشــتَّان ما بَينْ قوَ  والقصد التَّمثيل لا الإســهَ

. ل والهَوَ قْ واء المبنيَّة على العَ اعد أهلِ الأَهْ وَ نَّة وبَينْ قَ على الكِتَاب والسُّ

صل  يل الوَ يعة وتســهِ اعد نُصرة الشرَّ وَ ضع القَ ــلف من وَ لماء السَّ د عُ صِ  لأن مقْ

يَّات حتى  جاع الفرعيَّات والجُزئيَّات إلى الكلِّ ــارع وإِرْ راد الشَّ م مُ ها، وفَهْ دِ إلى مقاصِ

تاء.  فْ تهد على الإِ فظ، ويستَعِين بها المُجْ لَ على الطَّالب الحِ يسهُ

تِمام  م الاهْ دَ بْطها أو عَ دم ضَ ا كان عَ يَّة ســلبًا وإيجابً اعد بهذه الأَهمِّ وَ  ولمَّا كانت القَ

نْ  : «وما ضلَّ مَ ثيمين  ــيخ العُ اب الهَلَكة، واالله المُســتعان، قال الشَّ بها بَابٌ من أبوَ

م االله، لكن لما دخلَت  لاَ لف يقولون كَ ع مثال ذلك: كان السَّ «حتى نسدَّ الطَّريق على أهل البِدَ
ير مخلُوق» ل منه غَ لام االله منزَّ رآن كَ لف أن يقولوا القُ ة اضطرَّ السَّ فريَّ ولة الكُ المقُ

يخ هنا. افها الشَّ (١)  أضَ
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ع  يعة والتي ترجِ ة في الشرَّ اعد العامَّ وَ دهم عن القَ بب بُعْ لَّ من بَعْض النَّاس إلا بِسَ ضَ
روع»(١) يها الفُ إِلَ

الة أو  ـصرة المقَ ــلف ! لنُـ اعد السَّ وَ اعــد المنَاقِضة لقَ وَ ــد القَ طــر منــهُ أن تُقعِّ والأَخْ

ب. زْ هب أو الحِ المَذْ

: ولنأخذْ مثالاً آخرَ
ية. جِ ية منْهَ الف كقَضِ ثانيًا: في باب التَّعامل مع المُخَ

مة  لاَ رفة المبْتَدع منها: «عَ عْ اعد كثِيرة في هذا البَاب في بَاب مَ وَ وا قَ لف وضعُ فالسَّ

قِيعة في أهلِ الأَثَر». ع الوَ أهلِ البِدَ

واء يصعُب  واء؛ لأنَّ أهلَ الأَهْ ال أهلِ الأَهْ ول وأقوَ رفة أصُ عْ فليس لكلِّ أحــدٍ مَ

ولهم على كثيرٍ من النَّاس. م وتسميَّاتهم، وأصُ الاتهِ قَ فَة مَ هم ومعرِ ُ حصرْ

ملها  ها، ويستَعْ مُ ة يفهَ نَّة قَاعدة عامَّ ية السُّ ماَ دة لحِ اعِ عوا هذه القَ لف وضُ لماء السَّ فعُ

حتى عوامُّ النَّاس.

ون  عة، فقد يكُ احــب بِدْ لَم أنه صَ ــر فاعْ يقــال: إذا رأيــتَ من يطعنُ في أهلِ الأَثَ
رجئًا، أو حدادي أو..............، المهمُّ  ارجي�ا، أو مُ رافي�ا أو حزبي�ا، أو خَ الطَّاعن خُ

. ف أن هذا الطَّاعن ليس على الحقِّ تعرِ

ثيمين. يخ العُ جُّ من «شرح البخاري» للشَّ ه كِتاب: الحَ جْ (١)  شريط (رقم١٣) الوَ
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 ة وأُخر ــورَ اة أهــلِ الأثَر والطَّعــن فِيهم بصُ عــادَ كون في مُ ــترَ ا يَشْ ــم جميعً لأنهَّ
بَاشرة. بَاشرة، أو غير مُ مُ

ج  رَ ــنَّة، وكيف أنه عامٌّ اندَ ية السُّ ماَ ـع لحِ ضِ ــلفي كيف وُ لِ السَّ فانظر إلى هذا الأصْ
ها. تحتَه جزئيَّات كثيرة يصعُب حصرُ

واء. وفي نفس الباب «التَّعامل مع المُخالِف» انظر إلى أهلِ الأَهْ
يعة  اعد الشرَّ وَ ا بقَ لَّــت كثيرً بْط، وأَخَ ة والضَّ مَ ت الحكْ دَ اعد فقَ ــوا قوَ كيف وضعُ

في بابها:
ا فيما اختلفنا  نا بعضً ر بعضُ نا عليه ويعذُ دة نجتَمع فيما اتَّفقْ بيل المِثال: قاعِ فعلى سَ
الفة  ت المَخَ ــواء كبرُ ابها للتَّعامل مع المخالف؛ سَ علَت أصلاً عند أصحَ فيه، والتي جُ

. ف أو لاَ لاَ وغ فيه الخِ اء ممَّا يسُ وَ رت وسَ أو صغُ
دة  اعِ ــلف في هذا البَاب، هذه القَ ول السَّ اعد وأصُ وَ ناقض لقَ ولا شــكَّ أنَّ هذا مُ
ح ولا  ثل «نُصحِّ اظ مِ نى وإن اختَلَفت الألفَ اعد، تحتَ نفْسِ المَعْ وَ ا من القَ تْ كثيرً زَ أفرَ
ل  نات» و«لا نجعَ ازَ اص» و«قَاعدة المَوَ م الأشخَ ح الأخطَاء ولا نهدِ ح» و«نصحِّ نجرِّ
يد  ــج «التثبُّت من أخبار الثِّقات الجَدِ نْهَ ثم مَ يْنَنا» ف بَ لاَ نا ســببًا للخِ يرِ ف في غَ لاَ الخِ
عــي إليه حماية لأهل  قبل» الذي دُ ح حتى يُ ـرْ ناع في الجَـ قْ المبتَــدع»، ثــمَّ لا بدَّ مــن «الإِ
ــاكِلتِهم الكثير الكثير، واالله المُســتعان،  ــاكلتها وشَ هم على شَ يرْ ها وغَ يرْ الأهواء- وغَ
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ى «بالمَنْهج الأَفْيح» الذي اغترَّ به كثيرٌ من  اضة تولَّد منها ما يُسمَّ فَ ضْ اعد الفَ وَ هذه القَ
ف.(١) لفي الطَّيب مع الأَسَ باب السَّ الشَّ

يه  بها ما تُفضي إِلَ لم صاحِ دة لو عَ بَّ قاعِ : «فرُ وصدقَ شــيخُ الإســلام  إذ قالَ
لْها» لم يقُ

ني  لاَ وح الفُ ــلى المجرُ ني عَ لاَ الم الفُ امل من العَ َ ــأَلة تحَ ــتْ المَسْ لمِ ليسَ فيَــا طالبَ العِ
ر  لْسلة يجبُ الحَذَ ثة متسَ دَ ول محُ ديد، وإنَّما هي أصُ ه البَعْض مع الأسف الشَّ دُ -كما يردِّ
لَيه،  نَا عَ تَمع فِيما اتَّفقْ دة «نجْ اءً من قاعِ اعد ابتدَ وَ منهــا: انظُر -رحمك االله- إلى هذه القَ
ح»، ثم  ــح ولا نُجرِّ رت إلى «نُصحِّ ــا فيما اختَلَفنا فيه» كيــفَ طُوِّ نا بعضً ر بعضُ ويعــذُ
نا سـببًا  يرْ فنا في غَ لاَ عل خَ ـدم»، ثم إلى «لا نَجْ ح ولا نهَ رت بثوب جديد إلى «نصحِّ طوِّ

ا. لهَ رها أوَّ تْبَعُ آَخِ عر يَ ا منظُومة شِ يْننا»، كأنهَّ ـلاف بَ للخِ
اعد كيف تَواطئُوا على الطَّعن في أهل  وَ اب هذه القَ وانظر -رحمك االله- إلى أصحَ
ة  ذاجَ اكة والسَّ ــكَّ ــمة، والشَّ ة، والمُجسِّ ــويَّ يث، بالحَشْ فوا أهلَ الحدِ صَ الأَثَر! فقديماً وَ

يه. وغيرها من الأَلْقاب التي يُقصد منها التَّشوِ
ا.  يرً ا وتنفِ يرً اويش تحقِ رَ انيِّين بأنهم دَ بَّ لماء الرَّ ف العُ صَ م من وَ رون فمنهُ أمــا المتأخِّ
لماء  يض ونِفاس، ومنهم من قال عُ لماء محنطِّين»، وعلماء حِ ومنهم: من قال عنهم «عُ

اقع فقال:  طابقة للوَ بارة هل فيها شيء من المُبالغة، أم هي مُ يخ هنا عن هذه العِ (١)  سألتُ الشَّ
ء» ده االله - ليس فيها شيَ سدَّ
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ات  لــماء بالبَبَوَ ف العُ صَ ــذاجة، ومنهم مــن وَ فهم بالسَّ صَ ــلاطين، ومنهم مــن وَ السَّ

لي. والمَلاَ

ر،  يطة والحَذَ بُ الحِ رين: فيجِ دين والمنفِّ ة والمتشدِّ لاَ فهم بالغُ صَ م ووَ هُ ثم جاء آخرُ

ا،  جً يدة ومنهَ يعة عقِ يتْ بها الشرَّ لف كيف حمُ لماء السَّ اعد عُ وَ لْم انظرْ إلى قَ فيَا طالِبَ العِ

اء. ثم اخترْ  ِي بها أهلُ الأهوَ ــنَّة وحمُ قت أهل السُّ رين كيف فَرَّ اعد المتأخِّ وَ وانظرْ إلى قَ

تَار! ْ رفَان أيَّ الفريقين تخَ لنفسك يا أخَ العِ

 ﴾Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »﴿  قــال االله

[المُلك: ٢٢].

جلَين،  ذيْن الرَّ د النَّظر إلى حــالِ هَ ــعدي  في التَّفســير: «فبمجرَّ قال الإمام السَّ

ال». وَ اهد من الأَقْ ال أكبرُ شَ وَ ما، والأَحْ الِّ منهُ ي من الضَّ يعلمُ الفرق بينهما، والمُهتدِ

دة  د قاعِ ليه أنَّه قعَّ ــذ عَ ان ممَّا انتُقد فيه، وأَخَ لماء إلا وكَ ــد تكلَّم فيه العُ فــما من أَحَ

ا، أليسَ  ذَ ــلفيَّة كَ دة السَّ اعِ َالف للنَّص، أو مخَالِف للقَ ذا، وهذا مخُ ل أصل كَ ذا، واصَ كَ

نية ؟؟ دهم غُ اعِ ولهم وقوَ لف وأصُ تُب السَّ في كُ

د  ، أو قعَّ لٍ أصلاً م والأحيَاء من أصْ ات منهُ ئِنا الكِبار الأموَ لَماَ د مــن عُ جَ وهل وَ

لفي ؟؟ ج السَّ د المنهَ الف قواعَ دة تخُ قاعِ
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ا  ا وتدريسً ، ومنهم من ينتَظِر شرحً بَهُ م من قضى نَحْ هم، فمنهُ رَ ا أعماَ  أم أنهم أفنَوْ
ى بهم؟ لف، أفلا نتأسَّ د السَّ تب وقواعِ لكُ

ا  صوصً لماء وخُ ي العُ دَ م بين يَ لْم: لا تُقدِّ ي طَالب العِ يحة لك أَخِ تَــام نصِ وفي الخِ
امَ في  بِيرة ما دَ ــائل الكَ تِهاد في المَسَ ــكَ الحقَّ في الاجْ قِيقة ولا تُعطِ لنفسِ ــائل الدَّ في المَسَ
اد، ولا  وط الاجتِهَ َعــوا شرُ لْم، وقد جمَ ســخ في العِ لم وأَرْ لى، وأَعْ م أَوْ لــماء هُ ــة عُ الأُمَّ
ع للعِلم يرفعُك االله  يه، وتواضَ ل قولاً لم تُسبق إِلَ بقتَ إليها، ولا تقُ ع قواعدَ ما سُ تخترِ

الِه وأخطَائِه. هم بحَ لمِ يعِه مع عِ لماء بتبدِ م العُ ن لم يحكُ ع مَ به، ولا تبدِّ
اثَه  اله، وأحدَ اله وأوحَ لماء بعدَ ما تبينَّ لــك حَ عه العُ يع من بدَّ ولا تجبُــنْ عــن تبدِ
ــلِمين  ــلف، وااللهَ أســأل أن يهديَ ضالَّ المُسْ الِفة لمَنْهج السَّ ــول المخَ واعــد والأصُ للقَ
مال،  الح الأَعْ لَهم على الهُد، وأن يتقبَّل منَّا صَ مْ ع شَ م، ويجمَ ويثبُتَ على الحقِّ شبابهُ
نــا بهمْ في جنَّات  م، ويجمعَ مَ من مــاتَ منهُ حَ نــا، وأن يرْ لماءَ ــنَّة عُ ــظ على السُّ وأن يحفَ

ادرُ عليه. داء، إنه وليُّ ذَلك والقَ هَ يقين والشُّ دِّ النَّعيم مع الأنبياءِ والصِّ

لَّم. به وسَ حْ د وعلى آله وصَ وصلِّ اللهمَّ على محمَّ





ل  الفصلُ الأوَّ





٣٥ الفصل الأول

ث: احِ بَ ة مَ لاثَ لُ على ثَ مِ ويشتَ

ل المبحثُ الأوَّ

ول  ــه وأصُ : أساسُ اعد البيتِ وَ اعد، وقَ وَ ــدة مفردُ قَ اعِ : القَ دة: لغةً اعِ تعريــفُ القَ
حيطَانُه، قال الشاعر:

هُ عَ رْ ــيَّدَ فَ هُ وشَ ــدَ اعِ وَ ــى قَ سَ (١)أَرْ ــبِيلُ ءِ سَ ــماَ ــبَبِ السَّ ــهُ إِلىَ سَ لَ فَ

ة على جميعِ جزئيَّاتها». وقد يُطلق عليها  في الاصطلاح: «هي قضيَّة كليَّة منطبقَ
ابط.(٢) ل، وقد يُطلق عليها الضَّ الأصْ

(١) انظر «جمهرة اللغة» لابن دريد.
 : ثيمين  العُ الح  صَ محمد  يخ  الشَّ قال  وابط:  والضَّ اعد  وَ القَ بين  ا  فرقً هناك  أن  حيح  (٢) والصَّ
ل  لة من القول تشمَ ابط جمُ ا من العِلم، والضَّ ول تشمل أنواعً لة من القَ بارة عن جمُ دة: عِ اعِ القَ
با  ه، مثل أن تقول: يجري الرِّ ادَ رَ بطُ أفْ دة، لكن يضْ احِ أَلة وَ ابط يكون في مسْ هم. الضَّ ا من الفَ أفرادً
دة  اعِ ، لكن القَ عينَّ ا في شيء مُ ع أفرادً ابط؛ لأنه إنما يجمَ كيل، هذه ليست قَاعدة هذا ضَ في كلِّ مَ
تلِفة في العِلم،  ثِيرة من أنواعٍ مخُ لُّ أمين فقوله مقبولُ في التَّلف. هذا يشملُ أشياءً كَ أن تقول: كُ

. ثيمين  يخ العُ اعد» للشَّ وَ ابط. انظر «شرح منظومة القَ دة والضَّ اعِ ق بين القَ رْ فهذا هو الفَ





٣٧ الفصل الأول

َبْحث الثَّاني الم

لْم  ــة ولطَالِب العِ ة عامَّ ورَ ســلم بصُ ة للمُ اعــد مهمَّ وَ اعــد: معرفةُ القَ وَ يَّــة القَ  أهمِّ
ه: ة أوجُ دَّ ة، وذلك من عِ خاصَّ

ها إلى  اعِ ل إرجَ لاَ رفة الجزئيَّات مــن خِ عْ لْم على مَ ل: تعــينَّ طالب العِ ــه الأوَّ جْ الوَ
يَّات. اعد والكلِّ وَ القَ

يَّة تردُّ  ول كلِّ ون مع الإنسانِ أصُ : «لا بدَّ أن يكُ قال شــيخُ الإســلامِ ابنُ تيميَّة 
ى في  ؟ وإلا فيَبْقَ تْ ل، ثم يعرف الجزئيَّات كيف وقَعَ دْ لْم وعَ إليها الجزئيَّات ليتكلَّم بعِ
». «مجموع  يَّات، فيتولَّد فسادٌ عظيمٌ لِّ ل وظُلْم في الكُ هْ ل في الجزئيَّات، وجَ هْ ب وجَ ذِ كَ

.(٢٠٣ ١٩ «الفتاو
ــة حتــى يــأتي دلِيلٌ على  ــارة والإبَاحَ ــياء الطَّهَ ــل في الأشْ ــدة «الأصْ اعِ فمثــلاً قَ

يــم»، قــال تعــالى في كتابه الكريــم: ﴿* + , - .  اســة(١) أو التَّحرِ النَّجَ
 :(٢١:٥٣٦) «تَاو م كما في «مجموعُ الفَ لاَ /﴾ [الأنعام: ١١٩]. قال شيخُ الإسْ

م، وما ليس  ه فليس بمحرَّ مات، فما لم يُبينِّ تحريمَ يل التَّبيِين، فبينَّ أنه بين المحرَّ والتَّفصِ
ام. انتهى. رَ لال أو حَ ل؛ إذ ليس إلا حَ لاَ م فهو حَ بمحرَّ

ل، وما  لاَ رداء أن رســول االله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أحلَّ االله في كِتَابه فهو حَ وعن أبي الدَّ
.(٢)« فوٌ و عَ هُ ت عنه فَ كَ ام، وما سَ رَ م فهو حَ رَّ حَ

فظه االله. يخ -حَ والتَّصحيح من الشَّ (١) كانت في الأصل «للنجاسة»
(٢) أخرجه الحاكم «٢:٣٧٥» وحسنه الألباني في غاية المرام «١٤».



ـيدة٣٨ قِ هج والعَ َنْ ديدة على الم ُحدثة الجَ اعد الم وَ ورة القَ طُ خُ

ها، فنقول: هي  يمِ لِيل عــلى تحرِ ــات لم يدلَّ الدَّ ومَات(١)والملبُوسَ ـير من المطعُ ثِـ فكَ

بَاحة (٢).  ياء الإِ ل في الأَشْ ة؛ لأن الأَصْ بَاحَ مُ

بَاحة  اللُّحوم المستوردة: الأصل فيها الإِ ده االله-: مثال ذلك  -سدَّ يخ الشيخ عبيد  (١) قال الشَّ
يُوعي..»  ابح مجُوسي، أو شِ ذُ أو الخَنْق أو الذَّ قْ ثْبت الوَ يمها أي: أن يَ رِ ليل على تحَ ثْبُتَ الدَّ حتى يَ

يخ عبيد.  انتهى كلام الشَّ
بائح»  يد والذَّ وازان بحثًا قيماً وهو مطبُوع بعنوان: «الأطعمة وأحكام الصَّ يخ الفَ ولفضيلة الشَّ
ل  ونَقَ ة،  بالأدلَّ يه  دَ لَ بَت  ثَ لأنه  وذلك  فر:  الكُ دُول  من  دة  المستورَ اللُّحوم  رمة  حُ فيه  ح  رجَّ
هرباء مما يؤدِّي إلى  تبتْ في هذا الباب: أن هذه اللُّحوم تُصعق بالكَ دول والبُحوث التي كُ العُ

مية» ت على الطَّريقة الإسلاَ بحَ تب عليها «ذُ اتها، وإن كُ كَ وتها قبل ذَ مَ
زة  ردة معزَّ كم اللُّحوم المستَوْ تَاو العلماء في حُ غِيرة تناولتُ فيها فَ الة صَ سَ قلت: وقد كتبتُ رِ
في  بح  الذَّ الخ  سَ مَ من  لكثير  موقِعية  لات  وْ جَ بعد  مت،  قُدِّ ارير  وتقَ اهدات  ومشَ وث،  ببحُ
يم  تحرِ في  الظَّاهرة  ة  «الأدلَّ يْتها  وأسمَ التَّحريم،  ذهب  مَ جحان  رُ لي  وتبينَّ  افرة»  الكَ ول  الدُّ

اقع النِّت. وَ ورة على مَ افرة» وهي منشُ ول الكَ دة من الدُّ اللُّحوم المستورَ
ال: ا ومنها على سبيل الإجمَْ دة كثيرةٌ جدَّ اعِ دة: فروعُ القَ اعِ وع القَ (٢) من فُرُ

موم الخبَائِث فإنه  ل في عُ ، ولم يدخُ لِّهِ يمه ولا حِ ه الذي لم يُنصَّ على تحرِ كل أمرُ ١- الحَيَوان المُشْ
والنظائر»  و«الأشباه   ،(٤٦٠/٦) المحتار»  رد  اشية  «حَ انظر:  العِلم  أهلِ  ور  جمهُ عند  باح  مُ
٢٤٩/١)، و«المغني» لابن نجيم (ص٦٦)، و«القوانين الفقهية» (ص١٤٩)، و«المهذب»

.(٣١٦/١٣
الفقهاء -  ح  ا على الإباحة، يصرِّ مها فإنهَّ كْ النَّصُّ بحُ يردْ  التي لم  ة والنَّباتات  ٢- سائرُ الأطعِمَ
يمه  وص على تحرِ المنصُ ما عدا  أن  وم هذا  اه، ومفهُ أكلُه، ويسكتُون عماَّ عدَ بما يحرم  غالبًا - 
باح. انظر: «الهداية» (٤/ ٣٩٩)، و«غمز عيون البصائر» (١:٢٢٥)، و«القوانين الفقهية»  مُ

(ص١٤٩) ، و«التنبيه» (ص٨٤)، و«المغني» (١٣ / ٣٤٣).
ون  ينصُّ لا  لماء  والعُ ادَات  العَ بابِ  من  «فإنها  الحَادِثة  ناعان  والصِّ الآَلات  ل  استعماَ از  وَ جَ  -٣
نَاعات، أو آَلات معيَّنة  هم عن صِ ها من حيث الجُملة إلاَّ أنه يردُ في كلامِ مِ كْ -غالبًا- على حُ
٣ :١٩٨)، و«الشرح الممتع على زاد المستقنع»  ما يدلُّ على إِبَاحتها. انظر: «أضواء البيان»

.(٢ / ٢٧٤)



٣٩ الفصل الأول

ول، قال  اعد والأصُ وَ بْط القَ لْم، وذلك بضَ صول إلى العِ ه الثَّاني: تسهيلُ الوُ جْ الوَ
ل  اخرة،(١)جعَ ل لهذه البُحور الزَّ عَ ةِ االله تعالى أن جَ : «أنه من نعمَ مة ابن عثيمين  لاَّ العَ
ن  : «فمَ وابِط»، وقال  اعد والضَّ وَ ول هــي القَ يْلُها، وهذه الأصُ ل نَ ولاً تســهُ لها أصُ
لْم، وفي ذلك يقول  ول إلى العِ ول أي: الوصُ م الوصُ اعد يحــرُ وَ تْهُ القَ » أي: من تفُ تْــهُ فُ تَ
ة  فَ صَ على معرِ ول؛ لذلك ينبغِي لنــا أن نحرِ رم الوصُ ــول حُ م الأصُ رِ لــماء: من حُ العُ
لم منَّا  ث فيها، وأن نســأَلَ مــن هو أَعْ نه، وأن نتَبَاحَ فَة ما تتضمَّ اعــد، وعــلى معرِ وَ القَ

ود». انتهى(٢) لَ على المقصُ حتى نحصُ
لك  يْها، فلِذَ ال ما ليس منها إِلَ ب وإدخَ يعة من التَّلاعُ َايــة الشرَّ ه الثَّالث: حمِ جْ الوَ
يف أهل  يعة مــن تحرِ َايــة للشرَّ لْم حمِ اعــد في كلِّ عِ وَ يــد القَ ــلف بتقعِ لماء السَّ اهتــمَّ عُ

وَ  ا، وهُ نْفعنا في بَابهِ ــدة تَ اعِ اته توقِيفيَّة» هذه قَ فَ ــواء، فمثالُ ذلك «أســماءُ االلهِ وصِ الأَهْ

نَّة. رآَن أو السُّ اصٍّ من القُ ليلٍ خَ ا اللهِ تعالى من دَ فة، فلا بدَّ من إثبَاتهِ لَّ اسمٍ أو صِ أن كُ
يعة. ِ اصد الشرَّ م لمَِقَ هْ يلُ الفَ ابع: تسهِ هُ الرَّ جْ الوَ

وريَّات والحَاجيَّات،  ُ دة يحتَاجُ إليها في الضرَّ اعِ ين قَ : «لم يبقَ للدِّ اطبيُّ  قال الشَّ
يل الجزئيَّــات على تلك  بْقــى تنزِ م يَ ايــة البَيَــان، نَعَ يليَّــات إلا وقــد بيَّنــت غَ أو التكمِ

د»(٣) يَّات موكولاً إلى نظر المجتَهِ الكلِّ

(١)  المقصود به العلم.
اعد والأصول». وَ - في «القَ (٢)  انظر «شرح منظومة العثيمين»-

اطبي  الشَّ على  ذَ  أخَ نبيه  بالمقاصد (ص٥٠٧)،  الجهل  باب:  للشاطبي»  «الاعتصام  انظر    (٣)



ا في كتابه «الموافقات» وصً فات وخصُ اعرة في تأويل بعض الصِّ افقته للأَشَ وَ -مُ -



٤١ الفصل الأول

الث ث الثَّ المبحَ

ثة: دَ اعد المحْ وَ طورة القَ خُ
ع منهــا الكثِيرُ من  يْها، ويتفــرَّ ول التــي يُرجــع إِلَ اعد هــي الأصُ وَ انــت القَ لمَّــا كَ
ام  ـا يؤدِّي إلى أحكَ ــتِدلال ممَّـ لَل فيها ســيؤدِّي إلى خطأ في الاسْ الجزئيَّــات، فإن أيَّ خَ
ــنَّة نجدُ أن من  ين لأهلِ السُّ الِفِ ــة االله تعالى، وعند النَّظر إلى أحوال المخَ يعَ ــة لشرَ فَ مخالَ

نَّة: الِفة للكِتاب والسُّ اعد المخَ وَ أسبَاب ذَلك: القَ
ة  ــنَّة النبويَّ وا السُّ لْفٌ أضاعُ هــم خَ دِ لَف من بَعْ : «ثــم خَ ــيخ الألبَانيُّ  قــال الشَّ
لماء  ــا بعضُ عُ هَ مَ عْ اعدَ زَ وَ م، وقَ لاَ لماء الــكَ ول تبنَّاهــا بعضُ عُ ا بســبب أصُ وأهملُوهَ
ره إلى  وْ ور، الَّذي أدَّ بدَ ال المذكُ همَ ها الإِ قهاء المقلِّدين، كان من نتائِجِ ــول والفُ الأصُ
اعد،  وَ ول والقَ تها لتلك الأصُ فَ مٍ آخرَ منها لمخالَ كِّ في قِسمٍ كبِير منها(١)، وردِّ قسْ الشَّ
وا إليها فَقد قلبُوا  اكمُ نَّة، ويتَحَ ا إلى السُّ وا بهِ ل أن يرجعُ ء، فبَدَ لاَ لت الآية عند هؤُ فتبدَّ
بِلُوه  هم قَ دِ ا لقواعِ م، فما كان منها موافقً ولهِ دهم وأصُ نَّة إلى قَواعِ وا بالسُّ ، ورجعُ الأمرَ

وه» انتهى (٢) وإلاَّ رفُضُ

اعد المُحدثة. وَ نة النبوية- التي ضيَّعها الكثير بسبب القَ (١)  يقصد -السُّ
جة بنفسه.  (٢)  انظر كتاب الحديث حُ





صل الثَّاني الفَ





٤٥ الفصل الثاني

ج، ولكي  يــدة والمنهَ طَرها على العقِ اء وبيَان خَ ــوَ اعد أهلِ الأَهْ وَ ــض قَ ــة لبَعْ أمثِلَ
تها تلك  رَ ة التي أثمَ ال، نذكرُ أمثِلَة تبينِّ هذه الخُطورة وتدلُّ على النَّتائج المرَّ يتَّضح المقَ
ارة إلى  بَق الإشَ ا «كما سَ ين جميعً ــب، بل على المســلِمِ سْ ابها فحَ اعد ليس على أصحَ وَ القَ

مة»: ها في المقدِّ بعضِ



ـيدة٤٦ قِ هج والعَ َنْ ديدة على الم ُحدثة الجَ اعد الم وَ ورة القَ طُ خُ

دة الأُولى اعِ القَ

ض    رَ هر والعَ وْ دةُ الجَ اعِ    قَ

يدة. قِ ناها، وأَثَرها على العَ عْ : مَ أولاً
ية  ــدة أو نظرِ افِهم، قاعِ رَ هميَّــة وانحِ لاَل الجَ مــن المعلُوم «أن»(١) من أســباب ضَ
تَن  ة الفلسفيَّة التي هي أمُّ الفِ الم تلك النَّظريَّ دوث العَ ض» في إثبات حُ رَ هر والعَ «الجَوْ

فوان. م ابنُ صَ ثَها الجَهْ أحدَ
م بن  وية» (ص١١٨): «الجَهْ مَ يدة الحَ ح العقِ ْ يخ في «شرَ يخ صالح آل الشَّ قال الشَّ
نَاظِرة هذه  ادٌ في مُ قَع لــه اجتِهَ ء، ووَ ه بعضَ الشيَّ قْ ه علِمَ بالفِ ــا عنْدَ ان فقيهً ــوان كَ فْ صَ
منيَّة، طائفةٌ  واح، وهي طائفة السُّ ــخ الأَرْ ولون بتناسُ الطَّائفة من الطَّبائعيِّين الذين يقُ
الوا عنه: إنه  وه، حتى قَ هم في وجودِ االلهِ  فحيرَّ نْد، ناظَرَ ــان والهِ راسَ ائف خُ من طَوَ
نَاظرة  اضَ في مُ يرة، وهذا لأجــل أنه خَ ة الحِ ا لا يُصليِّ من شــدَّ ي أربعِينَ يومً تحــيرَّ فبَقِ
ه ذاك إلى أنه  ادَ لاء، فقَ ناظرة أمثال هــؤُ لْم واســعٍ بما يجِب وينبغِي في مُ أولئــك دُون عِ
ي فيما بعدُ بطريقة  مِّ ود االله  إلا ما سُ ثبتُ وجودَ االله لهم، فلم يجدْ دليلاً يثبتُ به وجُ يُ
يقة الجوهــر الفردِ. هذه الطَّريقة لها  ــام أو طرِ اض في الأجسَ وث الأعرَ حلُول أو حدُ
نَّة»......إلى أن قال: رآن والسُّ اء في القُ ة لما جَ ة مخالِفَ يقَ ود أنها طرِ يل؛ لكن المقصُ تفاصِ

يخ «أن» هنا. (١)  أضاف الشَّ
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ــام، وقال: إنَّ  اضِ في الأجسَ ة حلُول الأعرَ يقَ ــلك تلك الطَّريقة التي هي طرِ «سَ
ارة  ة: الحَرَ بعَ ان والطَّبائع الأَرْ وَ : مثلُ اللَّون أو الألْ العرضُ ــه  ض لا يقوم بنفسِ رَ العَ
كة، ونحو ذلك،  ــاض، والحَرَ فَ تِفاع، والانخِ طوبــة واليَبَس، ومثل الارْ ودة والرُّ ُ البرُ
ــم  سْ اض في الجِ ذلك، قال: إن هذه الأعرَ ان كَ ســم -فلما كَ ون في الجِ اض تكُ هذه أعرَ
د هذا لا يُمكن أن يكــون أحدثَ تلك  ســم الجَامِ ث فيه، والجِ ــد تحلُّ فيه، تحــدُ الجَامِ
زاء  ــاه إلى أَجْ أْنَ ــد إذا جزَّ ــم الجَامِ سْ لِك هذا الجِ ثت فيه، كذَ اض؛ بــل إنــما أُحدِ الأعــرَ
د يعني: الخليَّة  رْ هر الفَ د، وهذا الجَوْ رْ هر الفَ وه بالجَوْ ــمَّ ي إلى ما سَ غِيرة ينتَهِ ة صَ صغِيرَ
رنا. كَ راض التي ذَ ا من تلك الأَعْ ا أيضً الواحدة أو الجزيء الواحد، هذا فيه عرضً

ث ذلك العَرض لنفســه، لا  دِ ومعلــوم أن هــذا الجزيء الواحــد لا يُمكن أن يحُ
لِمَ أنه  عُ طُوبة... إلى آخره، فَ ارة ولا الرُّ ة ولا الحَرَ ودَ ه ولا البرُ يحدثُ الارتِفاع في نفسِ

ث. دِ ا فيه فلا بدَّ له من محُ ث فيه، وإذا كان محدثً محدَ
ســم الذي حلَّت  رج هذا الجِ غير، أو خَ رج هذا الجُزيء الصَّ وإذا كان كذلك فخَ
يء وهو الطَّبيعة أن يؤثِّر  ـزِ كم الطَّبيعة؛ لأنه لا يُمكن لهذا الجُـ اض عن حُ ــرَ فيــه الأَعْ

تلك التَّأثِيرات.

ن هذا  ، قالــوا: مَ ثٍ ــدِ ــدَّ لها من محُ ــام لا بُ سَ م ســلَّموا لــه بأن الأَجْ ــود أنهَّ المقصُ

فْ  ح، ثم قالوا له: صِ وا له بذلك فَرِ ، فلما ســلَّمُ ث؟ قال هذا هو ربيِّ هو االلهُ  المُحدِ

د أنه  جَ ؛ لأنه وَ فات تحيرَّ أكثرَ رآن من الصِّ ــاء في القُ فه بما جَ بَّك، فلماَّ أراد أن يَصِ لنــا رَ
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بْطَال؛ لأنَّه  كِر بالإِ لِيله الذي ذُ ود على دَ رآن، فإنه سيعُ اء في القُ ف االله  بما جَ صَ إذا وَ

ســم يُر، إنما هي  رضٌ ليســتْ بجِ حمة عَ حمة، فالرَّ و رَ يم بأنه ذُ حِ ف االله بأنَّه رَ صَ إذا وَ

انه الذي  ضيِ على بُرهَ قْ ــم، وهذا يَ سْ ض حلَّ في جِ رَ عنى ذلك: أن هذا العَ رض، فمَ عَ

م؟ نظَر في  هْ حمة في ربِّك يا جَ ث الرَّ دَ ود يقول: من الذي أحْ بْطال؛ لأنه يعُ أتــى به بالإِ

اء  ــتِواء وهو الاســتِوَ تيَان ونحو ذلك، نَظَر في الاسْ يء والإِ ات: الحَركة في المجِ فَ الصِّ

ود االلهِ إلاَّ ذلك  ، ونحو ذلك، فتحيرَّ فلماَّ لم يجــدْ بُرهانًا على وجُ لوِّ رش، والعُ عــلى العَ

طْعي  ان القَ هَ اد على هذا البرُ هان قَطْعِيٌّ فَلا بدَّ أن كلَّ ما عَ هان، قال: إنَّ هذا البرُ البرُ

بِعه  ا، وهذا الذي تَ فات جميعً وص الصِّ ل نُصُ ول، فــأوَّ عــاف أو بالبُطْلان أنْ يؤُ ضْ بالإِ
ره». انتهى (١) رة، إلى آَخِ اعِ عليه المعتزلة ثمَّ الكلابيَّة ثم الأشَ

فة: سِ لاَ م للفَ هْ ة مناظَرة الجَ روس المستنبَطة من قصَّ ثانيا: أهمُّ الدُّ
لْم، فلذلك  ن مــن العِ كِّ يرِ المتمَ ا لغَ وصً م وخصُ لاَ طُــورة منَاظَرة أهلِ الــكَ ١- خُ

ناظَرتهم أو الجُلُوس معهم. لف من مُ ر السَّ حذَّ
 ،(٢)« اءِ ومات والجُلــوس مع أصحاب الأهوَ ك الخُصُ : «وتَرْ قــال الإمام أحمدُ 
لَيه أهل  ــنن، ومــا كان عَ م عليكم بالسُّ لاَ ال والكَ دَ : «تجنَّبُوا أصحــابَ الجِ وقــال 

(١)  «شرح العقيدة الحموية» للشيخ صالح آل الشيخ.(ص١١٨).
(٢)  «أصول السنة» للإمام أحمد  
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م،  ع والجُلوس معهُ ض في أهلِ البِدَ م والخَوْ لاَ ون الكَ م كانُوا يكرهُ بْلكم، فَإنهَّ لْم قَ العِ
انظر «مسائل الإمام أحمد» (٢/ ١٦٦). ا» ذَ لامة في تَرك هَ وإنَّما السَّ

يث  اب الحدِ لف» أصحَ يدة السَّ ابوني في كِتَابِه «عقِ م أبو عثمان الصَّ قال شيخُ الإسلاَ
اب  لات، ويُعادون أصحَ ــلاَ ع والضَّ انبُــون أهلَ البِدَ (ص٩٩ -١٠٦) قــال: «ويتَجَ
يــن ما ليس منه،  ـدع الذين أحدثُوا في الدِّ ون أهلَ البِـ ــالات، ويبغضُ اء والجَهَ ــوَ الأَهْ
م  ادلُونهَ م، ولا يجُ السونهَ هم ولا يجُ ون كلامَ بُّونهم ولا يصحبُونهم، ولا يســمعُ ولا يحُ
ت  تي إذا مرَّ ع أَبَاطِيلهــم الَّ ــماَ ِم عن سَ ونَ آذانهِ ــم، ويرونَ صَ ناظرونهَ يــن ولا يُ في الدِّ
دة  اسِ س والخَطَرات الفَ ــاوِ سَ ت إليها من الوَ رَّ ت وجَ َّ لُوب؛ ضرَ تْ في القُ قَرَ ان وَ بالآَذَ

 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É﴿ :ت، وقد أَنْزل االلهُ  قوله مــا جرَّ
 Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ

à ß﴾ [الأنعام: ٦٨].

ا  وصً ائل وخصُ ير المَسَ ــنَّة في تقرِ وص الكِتَاب والسُّ تِعاد عن نصُ طُورة الابْ ٢- خُ
يدة. قِ ائِل العَ مسَ

ع وليس حاكماً عليه.  ل تابِع للشرَّ قْ ٣ - العَ
. كَّ ة والشَّ يرَ ا الحِ ابهَ ع أنها تُورثُ أصحَ طَار البِدَ ٤ - من أخْ

ة ظنُّوها  ــدَ ات فاسِ ــبُهَ وا فيه على شُ م: «اعتمدُ ء وأمثالهِ لاَ قــال ابنُ القيِّم عــن هؤُ
م  هُ تَنى أمرَ عِها فلماَّ ابْ ــمعيَّة عن مواضِ فوا لها النُّصوص السَّ يحة، فحرَّ حِ ت صَ ولاَ معقُ
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مْ أَعلمُ  ين هُ ذِ ــابِقِين، الَّ ال السَّ هَ ــتِجْ ة اسْ اذِبَتين كانتْ النَّتِيجَ تين الكَ مَ اتَين المقدِّ عــلى هَ
روا  الحين البُلْه الَّذين لم يتبحَّ لة الصَّ نْزِ يِّين بمَ م كانُوا أُمِّ اد أنهَّ اتِه، واعتِقَ فَ ة بااللهِ وصِ الأُمَّ
م الفُضلاء  ــي، وأن الخَلف هُ لهَ لْم الإِ قائق العِ ــم بااللهِ، ولم يتفطَّنــوا لِدَ لْ ائــق العِ قَ في حَ
نِيمة بما  وا من الغَ رُ لُوا على الغضاية، وظفَ ــبق، واستَوْ ب السَّ وا قصْ لماء الذين حازُ العُ
لاء  ل وإِيمان أنَّ هؤُ قْ ة من عَ ــكَ سْ نى مَ ن له أَدْ م مَ لين؛ فكيف يتوهَّ ــابقين الأوَّ فَات السَّ
م،  جابهُ لُظ عن معرفَة االله حِ م، وغَ ابهُ طِرَ ــم بااللهِ اضْ لْ ثُر في بَاب العِ يــن الَّذين كَ ِ المتحيرِّ
ة  يرَ ــكُّ والحِ هم، وأنه الشَّ امِ رَ ى إليه من مَ هم بما انتَهَ ايَات إِقدامِ اقِف على نهِ َ الوَ وأخــبرَ

ي:  رِ مْ حيثُ يقول لعَ
ا هِ لِّ دِ كُ اهِ تُ فيِ تِلْكَ المَعَ دْ طُفْ ِلَقَ المِ َ تِلْكَ المَعَ فيِ بَينْ تُ طَرْ ْ يرَّ سَ وَ
ائِرٍ ــفَّ حَ ا كَ عً اضِ ــمْ أَرَ إِلاَّ وَ لَ ادِمِفَ ــنَّ نَ ا سِ عً ارِ ــنٍ اوْ قَ قْ ــلىَ ذَ عَ

وقال الآخر:
ــالُ قَ عِ ــولِ  قُ العُ امِ  ــدَ إِقْ ــةُ  َايَ نهِ لُ  لاَ ـينَ ضَ ِـ المَ يِ الْعَ ــعْ ثَرُ سَ أَكْ وَ
نَا ومِ سُ نْ جُ ةٍ مِ شَ حْ نَا فيِ وَ احُ وَ أَرْ ــالُ وَ بَ وَ وَ  ًأَذ ــا  يَانَ نْ دُ ــةُ  ايَ غَ وَ
ا نَ رِ مْ ثِنَا طُولَ عُ نْ بَحْ دْ مِ ــتَفِ ْ نَسْ لمَ الُوا  وَ قَ نَا فِيهِ قِيلَ وَ ْعَ  أَنْ جمَ وَ سِ

لُومهم،  م وعُ ــلاَ سْ لَ الإِ ــتُ أَهْ كْ رَ ، وتَ مَّ ضَ ــر الخِ ضتُ البَحْ وقــال الآخــر: لقد خُ
ا  ا ذَ ها أَنَ ، وَ يْل ليِ بيِّ برحمتِهِ فالوَ نِي رَ تَداركْ ُوني عنه، والآنَ إن لم يَ ضــتُ في الذي نهَ وخُ

ي» انتهى (١) يدة أُمِّ قِ أَمُوت على عَ
(١)  «الصواعق المرسلة» لابن القيم  (١/ ١٦٦).
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ثِير  ، وينتجُ منها، وبســبَبِها الكَ ر وتكبرُ ا بل تتطوَّ الهِ ٥ - أن البدع لا تبقى على حَ
الم مخلُوق،  ــفة، في إِثْبات أنَّ العَ لْسَ أَت بفَ عة الجَهميَّة، كيفَ بدَ ع. فانظُر إلى بِدْ من البِدَ
ها من  يرْ ل بالحُلُول، إلى غَ وْ ود، والقَ جُ دة الوُ حْ ل بوِ وْ رتْ إلى التَّعطِيل والقَ وكيفَ تطوَّ

افِية. لامة والعَ ة، نسأَلُ االلهَ السَّ الَّ ائد الضَّ قَ العَ
ميَّة،  لــماء الجَهْ ثِير مــن العُ ــر كَ فَّ فــر، لذلــك كَ بهــا إلى الكُ احِ ٦ - قــد تــؤدِّي بصَ

لاة منهم.  ا الغُ وصً وخصُ
ور  ا من الأمُ ون كثيرً نكرُ وا، ويُ لانيِّين الذين أنكرُ قْ ة ردٌّ على العَ صَّ ٧ - في هذه القِ

يْب. ائِل الغَ ا في مسَ وصً وخصُ
ا  مَ ر، عندَ عُ دة من حيثُ لا يشْ اعِ ع في ما تدلُّ عليه هذه القَ ٨ - بعضُ النَّاس قد يقَ
يَة. ج عقليَّة واهِ جَ نَن بحُ ادِيث كثِيرة تدلُّ على الحثِّ على بعضِ السُّ ل بأحَ مَ ك العَ ُ يترْ
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انية دة الثَّ اعِ القَ
قل    ل على النَّ قْ م العَ قدَّ قل يُ ل مع النَّ قْ ارض العَ عَ    عند تَ

ج يدة والمنْهَ قِ ها على العَ ا وأثَرُ معناهَ
الف النُّصوص  لائِــل العقليَّة تخُ اء أنَّ الدَّ م بعضُ أهلِ الأَهوَ ــا: توهَّ : معنَاهَ أولاً
ة النُّصوص  لَ ــال دلاَ لُوا إلى إبطَ مِ ادِ، لذلك عَ ا في مســائلِ الاعتقَ وصً الشرعيَّــة وخصُ
وص الكِتاب  م على نصُ قدَّ ل يُ قْ وه يعنــي: أن العَ ُ افق وما توهمَّ ها ليتَوَ يفِ عيَّــة وتحرِ الشرَّ

ارض. نَّة عند التَّعَ والسُّ
ائد كثيرٍ من  قَ ــيِّئ عــلى عَ ان لها أَثَر سَ اعد البَاطِلة التي كَ وَ هــا: من القَ طَرُ ثانيًــا: خَ
م». هُ م عندَ ارض «المتوهَّ الة التَّعَ ل على النَّقل في حَ قْ يم العَ دة تقدِ اعِ ين هي قَ المُسلِمِ

يــدة، وعطَّلت  قِ عيَّة في باب العَ ــوص الشرَّ فــت النُّصُ رِّ دة حُ اعِ ــبب هــذه القَ فبِسَ
فات.  اني آياتِ الصِّ عَ فت مَ رِّ انيِ باطِلَة، وحُ عَ يحة إلى مَ حِ يحة الصَّ ِ اظ الصرَّ فَ لات الأَلْ دَلاَ
نها شــيخُ الإســلامِ ابن تيميَّة   دة بَاطِلة، وممَّن ردَّها وبينَّ بُطلاَ اعِ ثالثًا: هذه القَ
هُ ابن  تب، وكذلك تلميذُ ل والنَّقل» وغيره من الكُ قْ ض العَ ارُ ء تَعَ رْ بِير «دَ في كِتابه الكَ

لَة». واعق المرسَ القيِّم في كِتَاب «الصَّ
دة مــن وجوهٍ كثِيرة  اعِ  قال شــيخُ الإســلامِ ابن تيميَّة  وهو يــردُّ على هذه القَ

ة دليلِهم بنظِير ما قالُوه» ضَ منها: «معارَ
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بَ  ل والنَّقل؛ وجَ قْ ــارض العَ عَ عــارض دليلَهم بنظِير مــا قالُوه فيقال: إذا تَ «أن يُ

ين،  فْعهما رفع للنَّقيضِ ــين ورَ يضَ ع بين المدلُولين جمْعٌ بين النَّقِ يــم النَّقــل، لأن الجَمْ تقدِ

وب قُبول ما أَخبر به  مع ووجُ ة السَّ ل قد دلَّ على صحَّ قْ ْتَنع؛ لأن العَ ل ممُ قْ يم العَ وتقدِ

ل  قْ ة العَ لَ ل، وإذا أَبْطلنا دلاَ قْ لة العَ نا دَلاَ لْ نَّا قد أبطَ نا النَّقل لكُ لْ ســول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطَ الرَّ

ضة شيء من  ارَ لِيــل لا يصلُح لمُعَ ا للنَّقل؛ لأن ما ليس بدَ عارضً ــون مُ ــح أن يكُ لم يصلُ

ه.  يمُ يمه فَلا يجُوز تقدِ م تقدِ دَ وجبًا عَ ل مُ قْ يمُ العَ انَ تقدِ ياء، فكَ الأَشْ

تِه، وأن  ــمع وصحَّ ق السَّ دْ ي دلَّ على صِ ل هو الــذِ قْ ، فإن العَ ــحٌ ٌ واضِ وهــذا بينِّ

م أن لا  زِ ن النَّقل؛ لَ لة بَاطِلة لبُطْلاَ لاَ ون هذه الدَّ از أن تكُ ه، فإن جَ ـقٌ لمُخبرِ طَابِـ ه مُ ــبرَ خَ

ال، فضلاً  تْبَع بحَ ا لم يجُز أن يُ يحً نْ دليلاً صحِ ا، وإذا لم يكُ يحً حِ لِيلاً صَ ــل دَ قْ ــون العَ يكُ

مه، ومدلُوله،  ازِ تِفاء لوَ ل بِانْ قْ ا في العَ حً ل على النَّقل قَدْ قْ يم العَ م، فصار تقدِ عن أن يقدَّ

ح  دْ لته، والقَ ح فيه يَمنــع دَلاَ دْ ح فيه، والقَ ــدْ ــتَلزم القَ يمــه على النَّقل يسْ وإذا كان تقدِ

تَنَع  ة، فامْ ضَ ارَ عَ بطِلاً للمُ ضــة مُ ارَ ه عند المُعَ يمُ ضته؛ كان تقدِ ارَ عَ لتــه يقدح في مَ لاَ في دَ

« و المطلُوبُ يمه على النَّقل وهُ دِ قْ تَ

د لــه بذلك، وأنه  ــهِ ــول قد شَ سُ ق الرَّ دْ ــالم بصِ ــل العَ قْ : «وإذا كان العَ وقــال 

برَ  الَف خَ لَّ ما خَ ا بأن كُ ل شاهدً قْ ، كان هذا العَ ه دليلٌ صحيحٌ تَنع أن يُعارض خبرَ مْ يُ
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الِف  ل المُخَ قْ بُطْلان العَ ا بَ دَ هِ ا شَ مع جميعً ل والسَّ قْ سول، فهو بَاطِل، فيكونُ هذا العَ الرَّ
مع»(١) للسَّ

دُّ  ــراد به الصَّ يت التي يُ دة مــن الطَّواغِ اعِ ل هذه القَ عَ وأمــا ابن القيِّم  فقــد جَ
جه، ذَكر ذلــك في كِتابه القيِّم  تَــي وَ ائَ ثَر من مِ ــدة بأكْ اعِ ــبِيل االله، وردُّ هذه القَ عــن سَ

لَة»، فلتَنْظُر. واعق المرسَ «الصَّ

هم:  سفة وغيرِ لاَ وه التي ردَّ بها ابن القيِّم على الفَ جُ ومن هذه الوُ
لَه الذي  بْــد عقْ ــد على العَ ه أن يُفسِ دلُ كمتُــه وعَ ــت حِ ــبحانه اقتَضَ ١- «أن االلهَ سُ
ون مع  ذعنًا له؛ بحيث يكُ وا به، مُ اءُ سلِّماً لما جَ ا لهم مُ نقادً له مُ ســلَه، ولم يجْعَ الَف به رُ خَ

ف  ه معه تصرُّ ف فيه، ليس لَ لِك المتصرِّ جوه للماَ اد من جمِيع الوُ لُوكه المُنقَ مْ سول كمَ الرَّ

ومنها:  يم إِبْليس» دِ هم القَ يخِ لُ شَ قْ بحانه عَ د سُ ل ما أفْسَ جوه، فأوَّ هٍ من الوُ بِوجْ

تَضي أن لا  ل والنَّقل تقْ قْ ض بين العَ ــارَ ســها من عَ دة التي أسَّ اعِ ٢  «أنَّ هذه القَ
ة  ا الخاصَّ ة. أمَّ ة والعامَّ فات والأَفْعال أحدٌ من الخَاصَّ بِياء في بابِ الصِّ ينْتَفع بخبر الأنْ

دت  ــهِ ول، فما دلَّت عليه وشَ قُ ولٌ إلى العُ كُ وْ ته مَ فَ لْم ذلك ومعرِ ون بأن عِ حُ م مصرِّ فهُ

ة الخَبرَ شيئًا، وإنما  هَ وا من جِ يدُ ه فلم يَستفِ ب ردُّ جَ ــمع؛ وَ الَفها من السَّ بِل، وما خَ به قُ

سل.  ت به الرُّ برَ ارض لما أَخْ ل المُعَ قْ ة العَ هَ وا الحقَّ من جِ ادُ تَفَ اسْ

يض ما قالُوه الوجه العاشر. (١)  «درء التعارض» معارضة دليلهم بنقِ
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ر(١) فلم  ـل في نَفْس الأَمْ وا مــا دلَّ عليه الخَبرَ وهو بَاطِـ م اعتقدُ ــة فإنهَّ ــا العامَّ  وأمَّ

اء به  اداة لما جَ عَ اد البَاطِل، فأيُّ مُ لُوا على اعتِقَ ؛ بل إنما حصَ فة الحقِّ رِ يدوا منه معْ يســتَفِ

ول أعظَم من هذه، ومنها:  سُ الرَّ

ــول لم يُمكِنه  سُ َ الرَّ ناقِض خبرَ ولات ما يُ قُ ون في المَعْ ز أن يكُ ز المجوِّ ا جــوَّ ١- «إذَ

بار الأنبياءِ  ، وأَخْ ت غلطٌ ولاَ ون في المعقُ از أن يكُ ول؛ لجَوَ سُ بار الرَّ ءٍ من أَخْ ثِق بِشيَ أن يَ

ادِحة  ائِيَّة القَ طَ وفُسْ بْه السُّ نْس شِ ل من جِ قْ ح فيها بالعَ دْ لط، فالقَ غْ يٍ لا يَ حْ ستَنِدة إلى وَ مُ

طْعِي، لم يبقَ لنا  ليــل القَ ة يُعارض بها الدَّ ــبْهَ لِّ شُ تْنَا إلى كُ ، ولو التَفَ ــلِ قْ ــسِّ والعَ في الحِ

»، ومنها:  ِماَ لَمه بحسٍّ أو عقلٍ أو بهِ ء نَعْ ثوقٌ بشيَ وُ

تَســب،  كْ لاَ يُ ل وَ قْ ك بالعَ كن أن يُدرَ وا به عن االلهِ لا يُمْ اءُ بيَاء وما جَ لْم الأَنْ ١- «إن عِ

ير  يه بِغَ نْه إِلَ هُ مِ ولَ سُ لِّم به رَ كَ م يُ لاَ ، أو كَ طَة المَلِكِ اسِ يْهم بِوَ اهُ االلهُ إِلَ حَ ي أَوْ حْ وَ وَ وإنما هُ
ار(٢) تِصَ طة» انتهى باخْ اسِ وَ

ه ابن القيِّم. يذِ م وتلمِ لاَ م شيخِ الإسْ لاَ ائد المُستَنْبَطة من كَ وَ ا: الفَ رابعً

ع،  ا للشرَّ ل تابعً قْ ون هذا العَ ــل، لِيَكُ قْ يِّزَ به هو العَ م، وممّا مُ ـي آَدَ نِـ م بَ ١- أن االله  كــرَّ

لا حاكماً عليه.

يد الفَلاسفة. (١)  يعني: على تقعِ
(٢) انظر «الصواعق المرسلة» لابن القيم  (٢/ ٤٦٠) فصل: في الطاغوت الأول.
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لاه،  ح من أَعْ لى بالمَسْ ل الخُفِّ أَوْ فَ ان أسْ أي؛ لكَ ين بالرَّ ان الدِّ : «لو كَ قال علي 
يْه»(١) فَّ حُ على ظَاهر خُ وقد رأيتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم يمسَ

لَو من ثُور  ت النَّار، وَ وء ممَّا مسَّ ضُ يرة قال: «قال رسول االله صلى الله عليه وسلم «الوُ رَ وعن أَبي هُ
أَقْط» 

يم ؟  أ من الحَمِ هن؟ أنتوضَّ أ من الدُّ يرة أنَتوضَّ رَ هُ ابنُ عبَّاس: يا أبا هُ ال لَ قَ «قَال» فَ
ب  ول االله صلى الله عليه وسلم فلا تَضرْ يثًا عن رسُ عت حدِ ــمِ ي إذا سَ يرة: يا ابنَ أخِ رَ ال أبو هُ قال: فقَ

(٢)« له مثلاً
نَّة  رآن، وليس في السُّ ــنَّة تُفسرِّ القرآنَ وهي دَلائِل القُ : «والسُّ قال الإمام أحمدُ 
ك  باع وتَرْ واء إنَّما هو الاتِّ قول، ولا الأَهْ ثال، ولا تُدرك بالعُ ب لها الأَمْ قياسٌ ولا تُضرَ

.(٣)« الهَوَ
ل،  قْ كِيم، ولم يأتِ بــما يُعارض العَ ع حَ ــدَ أن الشرَّ ٢- يجِــبُ على المُســلِم أن يعتقِ
ع  ــدَ أن االلهَ في كلِّ ما شرَّ ا المُســلِم أن تعتَقِ ليك أيهُّ : «يجِــبُ عَ ــيخ الأَلبانيُّ  قــال الشَّ

ا الدارقطني ( ٧٣) ، والبيهقي (١/  : «رواه. أبو داود»، ورواه أيضً يخ الألباني  (١) قال الشَّ
٢٩ ٢) ، وابن حزم في «المحلى» (٢/ ١١١). وإسناده صحيح كما قال الحافظ في «التلخيص»، 
داود»  أيي  ذكرت في «صحيح  كما  الأول  والصواب  إسناده حسن.  المرام»  «بلوغ  في  وقال 

(رقم١٥٣).
ت النَّار، وابن ماجة باب:  ضوء مما غيرَّ (٢)  رواه الترمذي عن أبي هريرة، باب: ما جاء في الوُ

تعظيم حديث رسول االله صلى الله عليه وسلم.
يخ الألباني في «صحيح الترمذي» حديث حسن. (٣) «أصول السنة» للإمام أحمد. قال الشَّ
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لَها  هِ لِمها، وجَ نْ عَ لِمها مَ ــة عَ الغَ ماً بَ كَ ة، بل حِ كمَ بَــاده مــن أمرٍ أو نهيٍ وإِبَاحةٍ -حِ لعِ
ا  اجب على المُســلِم حق� وَ الَ رين، ولذلك فَ ى على آَخَ هم وتخفَ ضِ لها، تظهرُ لبَعْ هِ مــن جَ

نافي  مة، فإن ذلك مما يُ كْ أ في ذلك حتى تتبينَّ له الحِ بــادرَ إلى طَاعــة االلهِ، ولا يتلكَّ أن يُ
يم: رِ آنِ الكَ رْ ا قال  في القُ ــارع الحَكِيم، ولِذَ ن الذي هو التَّســلِيم المُطْلق للشَّ يماَ الإِ

 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬﴿
À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾[النســاء: ٦٥]، انتهى.(١)

(١)  «تحريم آلات الطر ب» للشيخ الألباني (١٣٧).
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الثة دة الثَّ اعِ القَ
كم    لم وأَحْ لَف أَعْ لَم، والخَ لف أسْ    السَّ

م  تُبهم، وهذا نتجَ من توهُّ م في كُ لاَ ها أهلُ الــكَ دُ اعــد البَاطِلة التي يردِّ وَ وهــي من القَ
ات، ومعنى التَّفويض  فَ ماء والصِّ ضة في باب: الأَسْ ــلف  مفوَّ م أن السَّ لاَ أهلِ الكَ

م بَاطِله: ازِ نْبَني عليه لوَ لف؛ لأنه يَ ه عنه السَّ اني، وهذا ممَّا يتنزَّ يضُ المَعَ تفوِ
لف.  يل السَّ هِ ١- منها تجَ

ون. نادقة أن يتكلَّموا في كِتاب االله ما يشاءُ ماح للزَّ ٢- ومنها السَّ
لَم  يقة الخَلَف أعْ ن النُّفاة: «إن طَرِ نْ قال مِ نْ هنا قال مَ م  «ومَ لاَ قال شيخُ الإسْ
رفة النَّفي الذي  عْ يقة الخَلَف فيها مَ لَم» لأنه ظنَّ أن طَرِ ــلف أسْ ة السَّ يقَ م وطرِ كَ وأحْ
نْدهم  ذه عِ انَ في هِ ثْبات؛ فكَ انيِ نُصــوص الإِ يل لمعَ ، وفيها طَلَب التَّأْوِ نْده الحَقُّ هــو عِ
ــلف، وكان فيه  يقة السَّ نَّها طَرِ ول ليس في الطَّريقة التي ظَ أْويــلٍ لمنقُ ولٍ وتَ قُ عْ لــمٌ بمَ عِ
يق. كام تلك الطَّرِ هُ من إِحْ ا عندَ ذَ ك بمدلُول النُّصوص، وهَ ا ردٌّ على من يتمسَّ أيضً
ت،  لاَ تِماَ ض الاحْ ارُ م النُّصــوص؛ لتَعَ دم النَّظر في فَهْ نْده عَ ــلف عِ ــب السَّ هَ ذْ  ومَ
ها دُون بعضٍ  ضِ ه بِبَعْ يرُ سِ عانٍ فتَفْ ة مَ ظُ يحْتَمل عدَّ ا كان اللَّفْ ــلم؛ لأنه إذَ نْده أَسْ وهذا عِ
اطرة، فلو كان قد بينَّ وتبينَّ  لامة من هذه المُخَ اض عن ذلك سَ رَ عْ َاطرة، وفي الإِ ِيه مخُ

لف: يقة السَّ رِ لهذا، وأمثَاله أن طَ
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م ما دلَّت عليه وتدبَّره  فات، وفَهْ إنَّما هي إِثْبات ما دلَّت عليه النُّصوص من الصِّ
لِم  ول -عَ يح المنقُ حِ ، وصَ ولِ يح المعقُ ِ تِها لصرَ فَ الَ يَان مخُ يقة النُّفاة، وبَ لَه وإِبْطَال طَرِ قَ وعَ
ن  يــق الأَقْوم، وأنها تتضمَّ  إلى الطَّرِ م وأســلَم وأهدَ ــلف أعلَم وأحكَ يقة السَّ أن طَرِ
تــه، وأن ذلك هو الذي يدلُّ عليه  فَ رِ عْ م ذلك ومَ ــبرَ به، وفَهْ ســول فيما أَخْ ديق الرَّ تَصِ
يقة النُّفاة المُنَافية  ب، وأن طَرِ ذِ و بَاطل وكَ نَاقِض ذَلك إلا ما هُ ول، ولا يُ يــح المعقُ ِ صرَ
دمُ  ــلف عَ يقة السَّ ل طَرِ عَ ، وأن من جَ ا وعقلاً يقة بَاطِلة شرعً ســول طَرِ لمــا أخبر به الرَّ
ا  : إمَّ فات، فقد قال غير الحقِّ نتْه من الصِّ دم إثباتِ ما تضمَّ انيِ الآَيَات، وعَ عَ لْم بمَ العِ
فات، بل  بعثْ بإثبَــات الصِّ ســول: إنه لم يُ طَأ، كما أن من قال على الرَّ ــا خَ ا، وإمَّ عمــدً

ا عليه.  بُعِث بقولِ النُّفاة؛ كان مفتريً
ــولِه وعلى  لىَ رسُ لىَ االله وعَ ا وإما خطأ: عَ ابون: إما عمــدً ذَّ ــم كَ اة هُ ء النُّفَ لاَ وهــؤُ
ول النَّاس، وعلى  قُ أً: على عُ طَ ا وإما خَ دً مْ ابون: إما عَ م كذَّ تها، كما أنهَّ ة وأئمَّ لَف الأُمَّ سَ

انتهى (١). ينيَّة» ين اليَقِ اهِ َ ليَّة والبرَ قْ ة العَ به االله تعالى من الأدِلَّ ما نَصَ
ة  ايَ دة التي قد يظُنُّ النَّاظِر إليها في بِدَ اعِ قُلت:(٢) فانظُر -رحمك االله- إلى هذه القَ
دة  اعِ لِّ قَ ــأْنُ كُ كذا شَ ة الخُطُورة، وهَ ايَ يقتها أنها في غَ قِ ــنة، ولكــن في حَ سَ ر أنها حَ الأَمْ

عيَّة. الِفة للنُّصوصِ الشرَّ مخُ

(١)  نفس المصدر السابق.
لاَم  ج مع الكَ رِ لاَمي بعبَارة «قلت»، حتى لا يندَ ده االله أن أميزَ كَ بيد سدَّ يخ عُ (٢) أرشدني الشَّ

لُه فيظنُّ أنه منه. الذي أنقُ
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ثيمين رحمه االله تعالى: يخ العُ قال الشَّ
، لا  ، يقول: هذا جيِّد، أسلمُ من هؤلاءِ وهؤلاءِ ويضَ نْسان التَّفْ ع الإِ مَ نْدما يَسْ «عِ
لَمُ  طًا، وأسْ سَ لُك سبِيلاً وَ يل، أسْ هب أهلِ التَّأوِ ذْ لَف، ولا أقولُ بمَ ب السَّ هَ ذْ أقولُ بمَ
لام: هذا  سْ ــيْخُ الإِ نَاها، لَكن يقولُ شَ عْ ا مَ ي مَ رِ لَم ولا نَدْ لِّه، وأقول: االلهُ أَعْ ذا كُ من هَ
ذيبًا  ه تَكْ دتَ جَ لتــه وَ ق رحمَــه االلهُ، وإذا تأمَّ دَ لحَاد، وصَ ع والإِ ـدَ الِ أهلِ البِـ وَ مــن شرِّ أقْ

فة. سِ لاَ سول صلى الله عليه وسلم واستِطَالة للفَ رآن وتجهيلاً للرَّ للقُ
 ﴾D C B A @ ?﴿ :رآَن؛ لأن االله يقول يبٌ للقُ تكذِ
دُ في  ثَــر ما يرِ ي من أكْ نَاهــا؟  وهِ ي ما معْ رِ ت لا يــدْ يَــان في كلِــماَ [النحــل: ٨٩]، وأيُّ بَ

نَاها، هل  ي ما معْ رِ نَّا لا نَدْ اتُه، إذا كُ فَ ء االلهِ وصِ ــماَ رآن أسْ ثَر ما وردَ في القُ ــرآن، وأَكْ القُ
رآن تبيانًا لكلِّ شيء؟ أين البَيَان؟ ون القُ يكُ

آن فِيــما يتعلَّق  رْ ــاني القُ عَ ري عن مَ ــدِ ســول صلى الله عليه وسلم لا يَ إن هــؤلاء يقُولــون: إنَّ الرَّ
لى. ه من باب أَوْ يرْ ي، فَغَ رِ سول  لا يدْ فات، وإذا كان الرَّ ماء والصِّ بالأَسْ

ري ما  دْ ــات االله، ولا يَ فَ ســول صلى الله عليه وسلم يتكلَّم في صِ ولُون: الرَّ ــب من ذلك يقُ جْ وأعَ
لك في  ذَ ئل عن هذا؟ قال: لا أَدْري، وكَ ماء» وإذا سُ نا االلهُ الذي في السَّ بُّ ناه يقول: «رَ عْ مَ
نا»؟ قال: لا أَدْري....  نْزل ربُّ ئل ما معنى «يَ نيا» وإذا سُ ماء الدُّ نا إلى السَّ نْزل ربُّ قوله: «يَ

. ذا، فَقِسْ وعلى هَ
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ح  دْ بر القَ ســول صلى الله عليه وسلم بَلْ هذا مــن أَكْ ح بالرَّ دْ ظم من هذا القَ ح أَعْ وهــل هنــاك قَدْ

اديثها،  ات وأَحَ فَ نى آياتِ الصِّ عْ ا مَ ي مَ رِ دْ و لاَ يَ هُ نْد االلهِ؛ ليُبينِّ للنَّاس وَ ــولٌ من عِ سُ رَ
رآن  يبٌ بالقُ ذِ ــان: تَكْ هَ جْ ان وَ ذَ . فهَ ــهِ لِّ لِك كُ نى ذَ عْ ري مَ دْ م ولا يَ لاَ وهــو يتكلَّم بالــكَ

ول» انتهى (١). سُ يل الرَّ وتجهِ

. (١)  «شرح العقيدة الواسطية» للشيخ العثيمين 



ـيدة٦٢ قِ هج والعَ َنْ ديدة على الم ُحدثة الجَ اعد الم وَ ورة القَ طُ خُ

ابعة دة الرَّ اعِ القَ
اد    قَ تِ اب الاعْ اد في بَ برَ الآَحَ ول خَ    عدمُ قبُ

يدة والمَنْهج: قِ طَرها على العَ يَان خَ نَاها وبَ عْ مَ
اد ؟ يث الآَحَ دِ ود بحِ : ما المَقْصُ أولاً

بعة  د الطُّرق إلى أَرْ ســم من حيث تعدُّ قْ يث يَ لْم أن الحَدِ بةِ العِ لَ من المَعلُوم لِد طَ
يب(٢). رِ يز، والغَ ور، والعزِ اتر(١)، والمشهُ أَقْسام وهي: المتَوَ

ا أن يكون  ا لهــذه الأَنْواع: الخَبرَ إمَّ فً عرِّ ر» مُ كَ بة الفِ ر في «نُخْ افِظ ابنُ حجَ قــال الحَ
ه: لَ

عين. دٍ مُ دَ * طُرقٌ بِلاَ عَ
نَتَين. ق الاثْ صرْ بما فَوْ * أو مع حَ

* أو بهما.
احد.  * أو بِوَ

وطِه. ينِي بشرُ لْم اليَقِ يد للعِ اتر المُفِ فالأول: المتَوَ
أي.  لى رَ يض عَ ور وهو المستَفِ والثاني: المشهُ

مه. عَ ا لمن زَ حيح خلافً ، وليس شرطًا للصَّ والثالث: العزيزُ

 (١)
(٢)  انظر «نخبة الفكر وشرحها» للحافظ ابن حجر.
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يب. رِ والرابع: الغَ
ل  آحاد». انتهى  الأوَّ وَ لُّها - سِ وكُ

حوا  َ لْم ممن شرَ يح ذلك كماَ بيَّنه أهــلُ العِ جــر وتوضِ م الحَافِظ بنِ حَ لاَ نــى كَ عْ ومَ
لام الحَافظ هو: كَ

ب  ذِ هم على الكَ اطُؤُ ة تَوَ ادَ الَتْ العَ دٌ كثِير أحَ ويه عدَ رْ يث الَّذي يَ  المُتَواتر «هو الحَدِ
اف  ، وانْضَ ائم الحسَّ تِهَ ستَند انْ تِهاء، وكان مُ اء إلى الانْ تِدَ ثْلهم من الابْ وا ذلك عن مِ وَ رَ

عه». امِ لْم لِسَ هم إِفَادة العِ برَ حب خَ إلى ذلك أن يَصْ
ثر من  اتِه بأَكْ وَ د رُ دَ زيدُ عَ يث الذي يَ أي، وهو الحَدِ يض على رَ ور «وهو المستَفِ المشهُ
هاء، أو  قَ ا عند الفُ ورً ون مشهُ نة، وقد يكُ ر على الأَلْسِ تَهَ ور على ما اشْ طْلَق المشهُ ، ويُ نَينْ اثْ

ا. نًا، أو مردُودً ا، أو حسَ يحً ون صحِ ثِين، وقد يكُ دَ ولِيِّين أو عند المحْ عند الأصُ
يح؛  حِ طًا للصَّ ْ نَين، وليسَ شرَ اته عن اثْ وَ د رُ دَ يث الذي لا يقلُّ عَ يز: وهو الحَدِ زِ العَ
يق؛ لأنه قد  ثَر من طَرِ يح أن يكون لــه أَكْ حِ ط في الصَّ ــترَ مه. أي: لا يشْ عَ ــا لمن زَ خلافً

وفَة. ة المعرُ حَّ وط الصِّ تَوفى شرُ يق واحدٍ اسْ يث بطَرِ يَصحُّ الحَدِ
يب  رِ ــند، أو غَ يب السَّ رِ ون غَ يه، وقد يكُ اوِ دَ بــه رَ يــب وهو ما تفرَّ رِ ابــع: الغَ والرَّ
ليها  . أي: يُطلق عَ ل- آحادٌ  الأوَّ ــوَ لُّها -سِ ــنَد، وكُ يب المتنِ والسَّ رِ ط، أو غَ المَتْن فَقَ

ة. ودَ ون مردُ ون مقبُولة وقد تكُ اد، وقد تكُ ادِيث آحَ أحَ
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لْم؟ يد العِ فِ اد المقبُول هل يُ يث الآَحَ نا الحَدِ والَّذي يهمُّ
ثْرة الطُّرق؟ يث كَ ة الحَدِ وهل يُشترَط لصحَّ

ــئِلة  عة عن هذه الأَسْ امِ ة وجَ ة مختَــصرَ م ابن تيميَّة  بعبَارَ ــلاَ ِيب شــيخُ الإسْ يجُ
ينِهم  م لدِ اتهِ فَ ــل بصِ ، وقد يحصُ برين تَارةً ثْرة المُخْ ــل بكَ لْم يحصُ حيــث يقول: «أن العِ
ل  وع ذلك، وقد يحصُ مُ لْم بمجْ ل العِ ائِن تحتَفُّ بالخَبرَ يحصُ رَ لُ بقَ بْطِهم، وقد يحصُ وضَ
ا له أو  يقً ة بالقبُــول تصدِ اه الأئمَّ ا فالخبر الــذي تلقَّ ــم بطَائِفــة دون طَائِفة، وأيضً لْ العِ
اتر؛ لكن  نى المتَوَ عْ لَف، وهذا في مَ ير الخَلَف والسَّ َاهِ لْم عند جمَ فيدُ العِ به يُ وجِ لاً بمُ مَ عَ

تَواتر»(١) ون الخَبرَ إلى مُ مُ سِّ يض ويقْ ور والمستَفِ يه المشهُ من النَّاس من يُسمِّ
ل به إلى  مَ م العَ كْ يث من حيــث حُ ــموا الحَدِ واء، قَسَّ نَاها: أن أهل الأَهْ عْ ثانيًــا: مَ

مين: قِسْ
اد أو  تِقَ ــائل الاعْ سَ ل به فيِ مَ مَ اتر، ويجــبُ العَ يث المُتَوَ ل: وهــو الحَدِ ــم الأوَّ سْ القِ

ائل العمليَّة. المَسَ
ثْبات  ِ تَــجُّ به لإِ ْ نِّيُّ الثُّبوت فَلا يحَ ــو ظَ وا هُ الُ اد، وقَ يــث الآَحَ دِ ــم الثَّاني: حَ سْ والقِ

كام العمليَّة فقط. اد في باب الأَحْ حيح الآَحَ ائد، وإنما يحتَجُّ بالصَّ قَ العَ
ا من النَّاس  يد البَاطل أن كثيرً طُــورة التقعِ طُورتها: ممَّا يبينِّ ويدل على خُ ثالثًــا: خُ
افَق  ــع الشريعة إليها، ويردُّ النُّصــوص إليها، فما وَ ضِ اعد ويخُ وَ م هذه القَ َكِّ أصبــح يحُ

«مجموع فتاو شيخ الإسلام» ابن تيمية ( ١٨/ ٤٨٠ )  (١)
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ثــة الخَطِيرة وهي  دة المُحدَ اعِ ، ومن ذلــك هذه القَ دَّ اعد قُبل ومــا خالفها رُ وَ هــذه القَ
اد. يث الآَحَ دِ ام العمليَّة في قبُول حَ كَ ائد والأحْ قَ يق بين العَ التَّفرِ

ائد، وهي  قَ ثِير مــن العَ ت الكَ كَ اية الخُطُورة، لأنه بســببها تُرِ دة في غَ اعِ وهــذه القَ
ة رضي االله عنهم أجمعين.  لَف هذه الأُمَّ ل سَ مَ ي النَّبي صلى الله عليه وسلم وعَ دْ ف ما عليه هَ لاَ خِ

ثِيرة منها: وهٍ كَ جُ دة بَاطِلة من وُ اعِ نها: هي قَ ا: الأَدِلَّة على بُطْلاَ رابعً
اد،  ــبرَ الآَحَ بُول خَ ام في قَ ــكَ يــدة والأَحْ قِ يــقِ بــين العَ لِيــلٌ عــلى التَّفرِ ١- لا يوجــد دَ
سول صلى الله عليه وسلم فيما أمر،  ة الرَّ وب طاعَ نَّة تدلُّ على وجُ رآن والسُّ ثِيرة من القُ والنُّصوص الكَ

ام. كَ ائد والأحْ قَ ديقه فيما أخبر دون التَّفريق بين العَ وتَصْ

نَّة إلا من  ــون الجَ لُ تي يدخُ لُّ أُمَّ يرة  أن رســول االلهِ صلى الله عليه وسلم قــال: «كُ رَ فعــن أَبيِ هُ
ه  د أَبَى». أخرجَ اني فقَ صَ نْ عَ ل الجنَّة، ومَ أْبى ؟ قال: من أَطَاعنِي دَخَ أَبَى، قالوا: ومن يَ

تِصام. : الاعْ ه، كتابُ يحِ البُخاريُّ في صحِ
ة أن يثبتَ  ـه، فالعِبرْ َالفتِـ ر عن مخُ تِه وحذَّ ــر بِطَاعَ ــاهد أن النَّبي صلى الله عليه وسلم أمَ ه الشَّ جْ ووَ

ول االله صلى الله عليه وسلم. يث الرسُ مع والطَّاعة لحَدِ ب السَّ جَ ؛ فوَ بَت الحديثُ يث فإذا ثَ الحَدِ
طْر  ابه إلى أهل القُ حَ ط من أصْ نَين فَقَ د أو الاثْ احِ ل الوَ ا عنه  كان يُرسِ اتر أيضً ٢- تَوَ
ينيَّــة القطعيَّة  وغيرها،  ام اليَقِ كَ ــلام والأَحْ سْ يمانِ والإِ هــم أركانَ الإِ لِيمِ ظِيــم؛ لتَعْ العَ

لك صلى الله عليه وسلم. ى بِذَ طْع، لما اكتفَ ولولا أن يفيدَ القَ
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كام  ا في الأَحْ طلقً اد مُ يث الآَحَ دِ بُول حَ م قَ كْ وال أَهلِ العِلْم في حُ ا: بعضُ أَقْ خامسً
افعي «ت٢٠٤هـ»: ائد: قال الإمام الشَّ قَ والعَ

ة: أجمَعَ المُسلِمون قديماً وحديثًا  لم الخَاصَّ ول في عِ دٍ من النَّاس أن يقُ از لأحَ «لو جَ
دٌ إلاَّ قد  اء المُســلِمين أحَ هَ قَ لَم من فُ عْ تِهــاء إليه، بأنَّه لم يُ اد والانْ برَ الآَحَ ثبِيــت خَ عــلى تَ
برَ  تَلفوا في تثبِيت خَ هاء المُســلِمين أنهم اخْ قَ فظ عن فُ : لم أَحْ ، ولَكنْ أقولُ ازَ ليِ بَته جَ أَثْ

ودٌ على كلِّهم»(١) فتُ بأن ذلك موجُ صَ د بما وَ احِ الوَ
ر فيه  كَ وق، وذَ دُ د الصَّ احِ برَ الوَ ة خَ ازَ اء في إجَ ا جَ بَ البُخاريُّ لذلك فقال: مَ وبوَّ

شرْ حديثًا. ْسة عَ خمَ
ل بأنَّه  وْ ل به والقَ مَ ة: جواز العَ ازَ اد بالإجَ جر «ت٨٥٢ هـ»: «المُرَ قال الحافظ ابنُ حَ
اه أكثر  وَ د لا يحتجُّ به إلاَّ إذا رَ احِ برَ الوَ د على من يقول: إن خَ ة الرَّ جمَ د بالترَّ ة، وقُصِ جَّ حُ

ثَر»(٢) بَعة أو أكْ ط أرْ َ دُّ على من شرَ لْزم منه الرَّ هادة، ويَ ير كالشَّ من شخص واحد يَصِ
ة التَّابعين  افَّ د كَ احِ برَ الوَ ل بخَ مَ لىَ العَ ادي «ت٤٦٣هـ»: «وعَ دَ طِيب البَغْ وقال الخَ
بْلغنا عن أحدٍ  تنا هذا، ولم يَ قْ ــائِر أَمْصار المُســلِمين إلى وَ هاء في سَ قَ دهم من الفُ ومن بَعْ
وبه، إذ لو كان  ِيعِهم وجُ اض عليه، فثبــت أن من دِين جمَ َ ترِ منهــم إِنْكار لذلك ولا اعْ

به فيه»(٣) هَ ذْ ل إلينا الخَبر عنه بمَ ل به لنُقِْ مَ ان لا يَر العَ نْ كَ فيهم مَ
(١) كتاب «الرسالة» للشافعي (ص).٤٥٧

(٢) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر (٢٣٣/١٣).
(٣) «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي. 
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وقال ابن القيَّم: «ت ٧٥١هـ»:
هــم إليها، فهذا  وعِ ادِيــث ورجَ ــنَّة بالأحَ ل أهل السُّ لاَ ور اســتدِ ــهُ ــوم مشْ لُ عْ «ومَ
وهم  مُ م متقدِّ ــلاَ َــاع منهم عــلى القبُول بأخبَــار الآَحاد، وكذلك أجمَــع أهل الإسْ إجمْ
ادِيث في صفات االله تعالى، ومســائل القــدر والرؤية  وهــم عــلى روايــة الأحَ رُ ومتأخِّ
ـار... وهذه  ديــن من المُذنبــين من النَّـ ــفاعة، وإخــراج الموحِّ وأصــول الإيــمان والشَّ
ــامع بهــا، فــإذا قلنا:  ــوع العلــم للسَّ قُ ــرو لِوُ الأشــياء، علميَّــة لا عمليَّــة، وإنــما تُ
بَار على  ل هــذه الأخْ ة في نَقْ ْلنا أمــر الأُمَّ لْم، حمَ ــد لا يجــوزُ أن يُوجــبَ العِ احِ ــبرَ الوَ خَ
ه،  عُ نْفَ ا شــيئًا ولا يَ لِين بــما لا يفيــد أحــدً شــتَغِ ـين مُ لِـ ازِ ــين هَ غِ لْناهــم لاَ ــأ، وجعَ الخَطَ
تَماد عليه»(١) جوع إليــه، والاعْ ين ما لا يجُوز الرُّ ــوا في أمور الدِّ نُ م قد دوَّ ويصــير كأنهَّ
ل منها، ولا  اصِ الِب حَ إِن الظَّنَّ الغَ ــو لم تُفدْ اليقين؛ فَ بار لَ ا: «إن هذه الأَخْ وقــال أيضً
ق  رْ ام الطلبيَّة بها في الفَ كَ بَات الأَحْ تنع إثْ مْ فات بها، كما لا يَ ماء والصِّ تنع إثِبَاتِ الأَسْ مْ يَ
ر، وهذا التَّفريق  هما دُون الآَخَ دِ ؛ بحيث يحتجُّ بها في أَحَ بــين بَاب الطَّلب وباب الخَبرَ
ن الخبرَ عن  اديث العمليَّة التي تتضمَّ لْ تحتجُّ بهذه الأَحَ ا لم تَزَ ة؛ فإِنهَّ َاع الأُمَّ بَاطِل بإِجمْ
اته، ولم  فَ ئه وصِ ــماَ ع إلى أسْ عه ودِينه راجِ ْ يه دينًا، فشرَ ضِ به ورَ عَ كذا وأَوجَ َ االله بأنه شرَ
بار  ون بهذه الأَخْ ــنَّة يحتجُّ يث والسُّ وهم من أهل الحَدِ حابة والتَّابِعون وتابعُ تــزلْ الصَّ
نْهم البتَّة أنه  ــدٍ مِ ل عن أحَ ام، ولم ينْقُ كَ ــماء والأحْ ر والأَسْ دَ فــات والقَ ــائل الصِّ في مسَ

(١)  «مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم (١/ ٣٣٢).
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اته، فأين  فَ ئِه وصِ ماَ ز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دُون الأخبار عن االله وأَسْ يجوِّ
قين بين البَابين؟!  لَف المفرِّ سَ

اء في الكِتَاب  نَاية لهُم بــما جَ لِّمين الذين لا عِ ــري المتَكَ هم بعضُ متأَخِّ ــلَفُ نعم، سَ
لِّمين وقواِعد المتكلِّفين فهم الذين  ابة، ويحِيلُون على آراء المتكَ حَ ال الصَّ وَ ــنَّة وأقْ والسُّ

ين...»(١) رَ رف عنهم التَّفريق بين الأمْ عْ يُ
د عليها:  بهةٌ والرَّ ا: شُ سادسً

يدة لابدَّ أن تُبنى  قِ ــبَه هؤلاء أن أحاديث الآحاد ظنِّيَّة الثُّبــوت، والعَ من أعظم شُ
على قطعيِّ الثُّبوت:

لاً  دَ ُم جَ ــلَّمنا لهَ ن لو سَ ــيخ الألبانيُّ رحمه االله تعالى: «نَحْ اب عنها: قال الشَّ وَ والجَ
ــأَلهم: من أين  ا نسْ إنَّ يــد إلاَّ الظَّن» عــلى إِطْلاقه فَ فِ ــاد لا يُ يــث الآَحَ دِ ــم: «إنَّ حَ بقولهِ
يدة ؟  قِ اد في العَ يــث الآَحَ دِ ذ بحَ ليل عــلى أنَّه لا يجُوز الأَخْ ــم هــذا التَّفريق وما الدَّ كُ لَ

 À﴿ :لُّون على ذلــك بقوله تعــالى في المُشركين اصرين يســتدِ نــا بعــضَ المعُ لقــد رأَيْ
 \﴿ ســبحانه:  وبقولــه  Æ﴾[النجــم: ٢٣]،   Å  Ä  Ã  Â  Á

[ ^ _ ` b a﴾ [يونــس: ٣٦] ونحــو ذلــك من الآيات التــي يذمُّ االله 

لاء المســتدلِّين أن الظَّن المذكورَ  . وفــاتَ هؤُ تعــالى فيها المشركــين على اتِّباعهم الظَّنَّ
ب  اجِ ــاد والوَ برُ الآَحَ يــده خَ فِ اد بــه الظَّنَّ الغالــب الذي يُ في هــذه الآياتِ ليــس المُرَ

(١)  نفس المصدر (٢/ ٤١٢).
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ان»  اء في «النِّهاية» و«اللِّسَ د جَ قَ ص فَ ــك الذي هو الخَرْ ا، وإنِّما هو الشَّ ذُ به اتِّفاقً الأَخْ
لَيه»  م عَ كُ ْ قه وتحَ قِّ ء فتُحَ ض لك في الشيَّ رِ عْ كُّ يَ : الشَّ ة: «الظَّنُّ تُب اللُّغَ ها من كُ وغيرِ
ــد ذلــك قولــه  كــين، وممــا يؤيِّ ــاه االله تعــالى عــلى المُشرْ ــذا هــو الظَّــنُّ الــذي نَعَ فهَ
[الأنعــام:   ﴾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ﴿ فيهــم:  تعــالى 
ولــو  مــين،  والتَّخْ ــزر  الحِ د  مجــرَّ هــو  ــذي  الَّ ص  ـرْ الخَـ هــو  الظَّــن  ــل  عَ فجَ  [١١٦
م  عَ ــات هــو الظَّــنُّ الغالــب، كــما زَ ه الآَيَ ــذِ كــين في هَ ِ كان الظَّــنَّ المَنْعــي عــلى المُشرْ
ـين:  نَـ ــبَبين اثْ ــا، وذلــك لسَ ــكام أيضً ــذُ بــه في الأَحْ ــزْ الأَخْ أولئــك المســتدلُّون لم يجُ
ام.  ــكَ يــدة دُون الأحْ قِ ــه بالعَ ــا، ولم يخصُّ طلقً ا مُ ــره عليهــم إنــكارً ل: أن االله أَنْكَ الأوَّ
كين يشــملُ  ح في بعضِ الآياتِ أن الظَّنَّ الذي أَنْكره على المُشرْ والآخر: أنه تعالى صرَّ

يــح في ذلك: ﴿/  ِ ع إلى قوله تعالى الصرَّ ــمَ ا، فاسْ ام أيضً ــكَ ل بــه في الأحْ ــوْ القَ
يدة  قِ 0 1 2 3 4 5 6 7 8﴾ [الأنعــام: ١٤٨] فهــذه عَ

 C B A @ ? >﴿ كــم  ﴿9 : ; >﴾، وهــذا حُ
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D

 S R Q P﴿ :هــا قولــه تعــالى V U T﴾ [الأنعــام: ١٤٨] ، ويفسرِّ

 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

م أن الظَّنَّ  l k j i h g f e﴾ [الأعــراف: ٣٣]، فثَبَــت ممَّا تقدَّ
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ل  وْ ين، والقَ مِ صِ والتَّخْ رْ ادف للخَ وي المُرَ ذ به إنَّما هــو الظَّن اللُّغَ الــذي لا يجُوز الأَخْ
ق.  ائد ولا فَرْ قَ م الأخذُ بــه في العَ كام، كما يحرُ م به في الأَحْ م الحُكْ لْم وأنَّه يحــرُ بغــيرِ عِ
مة  اديث المتقدِّ م: أن كلَّ الآَيَات والأَحَ ل المتقدِّ وْ لِم لنا القَ د سَ ذلك فقَ ر كَ ان الأَمْ إِذا كَ وَ
ا  ولهِ ها وشــمُ ومِ ا بعمُ ام تدلُّ أيضً كَ اد في الأحْ يث الآَحَ دِ ذ بحَ وب الأَخْ الة على وجُ الدَّ
كام  يدة والأَحْ قِ ــا، والحَقُّ أن التَّفريق بــين العَ ائد أيضً قَ ذ به في العَ ــوب الأَخْ جُ عــلى وُ
لف  رفها السَّ عْ ــلام لا يَ سْ يلة في الإِ ــفة دَخِ لْسَ اد فَ يث الآَحَ دِ ذ فيها بحَ وب الأَخْ جُ في وُ
 « لِّ العَصرْ الحَاضرِ َاهير المُســلِمين في كُ قلِّدهم جمَ بعة الذين يُ ة الأَرْ الح، ولا الأئمَّ الصَّ

. ه للشيخ الألباني  سِ ةً في نَفْ جَّ اد حُ يث الآَحَ دِ انتهى من كِتَاب حَ
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سة امِ دة الخَ اعِ القَ
رة    ذِ َعْ دة الم اعِ    قَ

تَلَفنا فِيه» ا فيما اخْ نا بعضً ر بعضُ ذُ عْ تَمع فيما اتَّفقنا عليه ويَ «نَجْ
دة: اعِ نى القَ عْ : مَ أولاً

طْرين: ن من شَ اعد تتكوَّ ه القَ ذِ هَ
احب هذه  د صَ ع، ولَكــن لم يحــدِّ ـماَ تِـ عــوة إلى الاجْ نــت الدَّ ل: تضمَّ ــطر الأوَّ الشَّ
خل  ــنَّة ويَدْ تِماع على السُّ خل فيه:الاجْ تِماع، فيَدْ تِماع فأَطْلق الاجْ ــدة نوعيَّة الاجْ اعِ القَ
تِماع على  ون الاجْ تِماع، بأن يكُ يُّد الاجْ قَ لك لا بدَّ مــن تَ لِذَ تِماع على البَاطِل؛ فَ فيــه الاجْ
ل على إطلاقه غيرُ  ها الأوَّ عيَّة، فشطْرُ وص الشرَّ ــنَّة وما دلَّت عليه النُّصُ الكتاب والسُّ

يح ، فلا بدَّ من التقيُّد والتَّوضِ صحيحٍ
[آل عمران: ١٠٣] ﴾F E D C B A﴿ :قال تعالى

آن، وهو  رْ وَ القُ هُ بْل االلهِ تعالى وَ ام بِحَ تِصَ ر االله تعالى بِالاعْ ففي هذه الآية الكريمة أَمَ
بْل االله»(١) نى «حَ عْ اني تدخلُ في مَ لُّ هذه المَعَ لام، وهو الطَّريق المُوصل إلى االله، كُ الإِسْ

له  صَ وا بحبلِهِ الذي أَوْ ــكُ سِ تَمْ ــير هذه الآية: «ويسْ ي في تفسِ ــعدِ مة السَّ قال العلاَّ
م  دَ ـماع على ذلك وعَ تِـ ــبب بينَهم وبينَه، وهــو دِينُه وكِتَابه، والاجْ لَه السَّ إليهــم، وجعَ

انتهى(٢) « تِ يموا ذلك إلى المَماَ تَدِ سْ ق، وأن يَ التفرُّ

 E D C B A﴿ (١)  انظر «تفسير ابن كثير» عند تفسير قول االله تعالى
.(٢: ٦٨) [آل عمران: ١٠٣] ﴾F

(٢)  «تفسير السعدي» تفسير سورة آل عمران آية (١٠٢)؟؟.
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ا. وحً ون ممدُ ع حتى يكُ تِماَ عيَّة للاجْ وابِط الشرَّ : هذه هي الضَّ لْتُ قُ
ج،  اد والمنْهَ تِقَ ائِل الاعْ ل في مسَ نْه ما يدخُ ف على أَنْواع فمِ لاَ طر الثَّاني: فالخِ ا الشَّ أمَّ
الَف  ا صريحًا، أو خَ يحً ا صحِ الف نص� ين قد خَ د المُختلِفِ ون أحَ ف الذي يكُ لاَ ومنه الخِ
ف  لاَ وغ فيه الخِ ف فيما يسُ لاَ ا إذا كان الخِ الِف، وأمَّ ا لا يُعذر فيه المخَ ا، وهذا أيضً إجماعً
ا لا  لَماء، فإذً م العُ لاَ ــيَأتي من كَ ل كما سَ ــهُ ر فيه سَ تِهاد، فهذا الأَمْ ــائل الاجْ كبَعْض مسَ
الف، وما لا يُعذر. رفة ما يُعذر فيه المُخَ عْ ق، فلا بدَّ من مَ الِف على الإطْلاَ يُعذر المخَ

دة:  اعِ أ هذه القَ ثانيًا: منْشَ
الة عليه: سَ اءتي لهذه الرِّ بِيد -حفظه االله: عند قِرَ يخ عَ قال الشَّ

ن  ــس حسَ بَّقها المؤسِّ دة الإخوان ثانيًا، وقد طَ اعِ ، ثم هي قَ لاً دة المَنَار أوَّ اعِ «هي قَ
يب» انتهى. صِ د مُ لُّ مجتَهِ م «كُ ي المتقدِّ نبرِ ة من قَول العَ وذَ يقة مأخُ البنَّا، وهي في الحَقِ
ان المُسلِمين  وَ َاعة الإخْ ة جمَ ادَ ده من قَ اء بَعْ ن جَ ــن البنَّا ومَ ال حسَ ثالثًا: بَعْض أقوَ
عة  ــنَّة والجَماَ د أهلِ السُّ تقَ الِفين لمُعْ دة، ليس مع المســلِمين، المخَ اعِ ــل بهــذه القَ مَ في العَ

ال: وَ ير المُسلِمين ومن هذه الأقْ ب، بل حتى مع غَ سْ فحَ
ان: افها جمَاعة الإخوَ فِ القَوميَّة التي تُرضي أهدَ صْ قال حسن البنا في وَ

ة   اد، فعلى كلِّ جماعَ هَ ل والجِ مَ طالبُون بالعَ بتلُون مُ ا مُ د بالقوميَّة أنَّنا جميعً «وإذا قَصَ
يم هذا،  سِ م التقْ احة النَّصر فنِعْ اء االله في سَ ي إن شَ تها حتى تلتَقِ هَ اية من جِ ق الغَ أن تحقِّ
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ا في بُحبُوحة  ي جميعً ا حتى نلتَقِ انهِ قيَّة كتَائِب كلٍّ في ميدَ م الشرَّ و الأمَ ن يحدُ ومن لنا بمَ

م،  لاَ اهُ الإسْ ِيل مُعجبٌ لا يأبَ ه في معنى القوميَّة جمَ ص؟ كلُّ هذا وأشباهُ ة والخَلاَ يَّ الحرِّ
رنا له ونحضُّ عليه».(١) دْ ح صَ سِ نا، بل ينفَ قياسُ وهو مِ

نا إلى ذلك  فْ ســتور(٢): «وإذا أضَ ركــة الدُّ عْ ــباعي في كِتاب مَ وقــال مصطفى السِّ

ا، لم يبقَ عندنا في القوميَّة العربيَّة  م المسيحيَّة، ويُؤمن بها دينًا ســماوي� ِ م يحترَ ــلاَ أن الإسْ

اونان على  ــلَم لنا قوميَّتنا، وإنما هنــاك دِينان يتَعَ طَرعان حتى نَطْرحهما لتسْ دينــان يصْ

ا». بِنَاء القوميَّة العربيَّة بِنَاء سليماً عالمي�ا خالِدً

وح  كاء رُ يانــات، وإَذْ اظ عــلى الدِّ فَ ورة الحِ ُ ابي إلى ضرَ كتــور الــترُّ ــا الدُّ عَ «وقــد دَ

ين لها  ة الدِّ ــا أن قوَّ حً ان موضِّ يَ د الأدْ يــق توحُّ تمعــات بما يؤدِّي إلى تحقِ يــن في المُجْ الدِّ

الة  ل في الحَيَاة بإِزَ ــدْ ة توفِير العَ ورَ كتور الترُّ ابي بضرُ كــم، وطَالب الدُّ ل في الحُ ــر فاعِ أَثَ

ين المســيحي  لَماء الدِّ ا على عُ ابيِ كثيرً كتور الترُّ ل الدُّ ارق الطبقيَّة بــين النَّاس، عوَّ ــوَ الفَ

ــاء  ة وإرسَ ــل إنقاذِ البشريَّ ـم من أجْ اظِـ اهــم إلى دُور فَاعــل ومتعَ عَ مي، ودَ ــلاَ والإسْ

يني  د الدِّ الم الحَالي يتَّجه نحوَ التوحُّ ا بــأنَّ العَ ــلام، وتوفير الطُّمأنينة، مؤكدً ائِم السَّ عَ دَ

كتور  ضح الدُّ ل، وأَوْ مَ ه الأكْ جْ ها على الوَ الة ينْبَغي أداؤُ سَ الِه، وهي رِ بمختَلف أشــكَ

(١)  نفس المصدر (١:١٤).
(٢)  «مجلة حضارة الإسلام» العدد الخاص بالحديث عن حياة السباعي (ص١١٧  ١٢٢).
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ار، ومن  يد الأفْكَ ا في توحِ ــرً لاً ومؤثِّ ا فاعِ ورً تمر يُمكن أن يلعَب دُ ابي أن هــذا المُؤْ الــترُّ
يَّة(١). انتهى. اد البشرَ عَ ل إسْ انات كافَّة من أجْ يَ انيِ بين الدِّ ثَمَّ التَّوحيد على أساس إنْسَ

دة: اعِ لَماء في هذه القَ ا: أقوال العُ رابعً
طَاء  تَو على أخْ ابوني، والــذي احْ ــده لكِتَاب الصَّ قْ ــيخ ابن باز  في نَ قــال الشَّ
 ، ــيخ ابن باز  حة الشَّ ــماَ وزان -حفظه االله- ثم سَ ــيخ صالِح الفَ كثِيرة نبَّه عليه الشَّ
ا فيما  نــا بعضً ر بعضُ ذُ عْ نَا عليــه، ويَ تَمع فيــما اتَّفقْ لــه «نجْ وْ طَاء هي قَ ومــن هــذه الأخْ

حته:  ماَ ال سَ فقَ نا؟؟ عليه» اتَّفقْ
عــوة إليه، والتَّحذير  ِ الحقِّ والدَّ نــا عليه من نصرْ تَعاونَ فيماَ اتَّفقْ ــم يجِــبُ أنْ نَ «نَعَ
قه،  نَا فيه فلَيْس على إِطْلاَ فْ نا لبَعضٍ فِيماَ اختلَ ذر بعضِ ــوله، أما عُ َى االلهُ عنه ورسُ ممَّا نهَ
ب  اجِ ى دليلُهــا، فالوَ تِهاد التــي يخَفْ ــائِل الاجْ ان من مسَ ، فــما كَ يلٍ بــل هوَ محــلُّ تفصِ
ــنَّة  الف النَّص من الكِتاب والسُّ ا ما خَ ، أمَّ ــضٍ نا على بعْ ار فيها من بَعضِ ــكَ ــدم الإنْ عَ
دال بالتي  ــنة والجِ ظة الحَسَ عِ مة والموْ كْ ار على من خالَف النَّص بالحِ ــب الإنْكَ اجِ فالوَ

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿﴿ :لاً بقولِهِ تعــالى ــن عمَ سَ هي أحْ
 d c b a﴿ :[المائــدة: ٢] ، وقوله ســبحانه ﴾È

k j i h g f e﴾ [التوبة: ٧١].

(١)  انظر «صحيفة السودان» الحديث، العدد (٢ ٠ ٢ ١) بتاريخ (٩ ٢/ ٤/ ١٩٩٣م» (ص٢)، 
حة إلى وحدة الأديان. وفيها دَعوة واضِ
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 ~  }  |  {  z  y  x  w  v﴿  : وقولــه 

ه  ا فليغيرِّ نكرً نْكم مُ أَ مِ ے ¡ ¢﴾ [النحل: ١٢٥] وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من رَ

ن»، وقوله  عَف الإيماَ لبه، وذلك أضْ ــتَطع فبِقَ ه، فإن لم يســتطعْ فبِلِســانه، فإنْ لم يسْ بيَدِ

يحه. والآَيَات  حِ ســلم في صَ هما مُ جَ له» أخرَ اعِ ر فَ لَه مثل أجْ ير فَ صلى الله عليه وسلم: «من دلَّ على خَ
والأَحاديث في هذا كثِيرة». انتهى(١)

دة فقال:  اعِ ثيمين  عن هذه القَ يخ العُ ئل الشَّ وسُ

، والاتِّفاق  و مــن نِعمة االلهِ  ــون قَاعدة، بل ما اتَّفقنا فيه فهُ «لا تســتحقُّ أن تكُ

ا كان  الف وقد لا يُعذر، فإِذَ عــذر فيه المُخَ د يُ تَلفنا فيه فقَ تِلاف، وما اخْ ــيرٌ من الاخْ خَ

تَلفون،  ة يخْ الَ الأئمَّ ا لا بَأس به، ولا زَ ــذَ تِلاف، فهَ ــوغ فيه الاخْ ف في أمرٍ يسُ تِلاَ الاخْ

ف لا  لاَ ان الخِ ا إذا كَ نِيفة كلُّهم يختَلِفون، وأمَّ الِك وأبو حَ ــافِعي ومَ فالإمام أحمَد والشَّ

جوع إلى ما  ب الرُّ اجِ ا، بل الوَ نا بعضً ائد، فإنه لا يُعذر بعضُ قَ ف في العَ لاَ يُعذر فيه كالخِ
انتهى(٢) نَّة» دلَّ عليه الكِتاب والسُّ

يخ  من «مجموع فتاو الشَّ ثم طبع ضِ ة» (١)  وهذا التَّعليق في مقال نُشر بعنُوان «تنبيهات هامَّ
ار السلفية بالكويت عام  ته الدَّ َ ابن باز» (٣: ٥٨). وكذلك نشر هذا الموضوع في كتاب نشرَ
عام  عوة والإرشاد  والدَّ والإفتاء  العلميَّة  البُحوث  ارات  ة لإدَ العامَّ ئاسة  والرِّ  ، (١٤٠٤هـ) 

يخ د. صالح بن فوزان. (١٤٠٥هـ) مع ردٍّ مماثل لفضيلة الشَّ
ة  ، وقد جمعتُ هذه اللِّقاءات، وطبعت بعدَّ ثيمين  يخ العُ (٢)  لقاءات الباب المفتوح مع الشَّ

مجلدات بهذا الاسم.
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ر  ادِمة للأَمْ ــا مصَ دة؛ لأنهَّ اعِ ون على ردِّ هــذه القَ ــنَّة متَّفقُ لــماء أهلِ السُّ : فعُ قلــتُ
لْزم  اء، ويَ َ ء، والبرَ لاَ ادمة للوَ صَ رنا االلهُ  به ومُ ــروف والنَّهي عن المُنْكر الذي أَمَ بالمَعْ

عين. ع والمبْتَدِ نَّة، وغضُّ الطَّرف عن البِدَ منها تمْيِيع السُّ
نَّة، فانظُر -رحمك  ون إلا على الحقِّ الذي هو الكِتاب والسُّ عُ المسلِمين لا يكُ مْ فجَ

يها: دِ دة وكيفَ أن معتقِ اعِ االله- إلى خطُورة هذه القَ
لف؛ لأن  نْهج السَّ ــنَّة، ومَ عوة إلى السُّ عوة إلى التَّوحيد، وميَّعوا الدَّ وا الدَّ ١- ميَّعُ
الِف، ولم  علُوها أصــلاً في التَّعامل مع المخَ دة التي جَ اعِ ذلــك عندهم يُصادِم هذه القَ

الف. فة ولا إلى المُخَ الَ ع المخَ ينظُروا لنَوْ
ان،  يَ ب الأدْ ارُ ارات، ثم إلى تقَ ب الحَضَ ــارُ اهب وإلى تقَ ب المَذَ ارُ ــوا إلى تقَ عُ ٢- دَ

دة البَاطلة. اعِ ازات هذه القَ رَ لُّه من إفْ وهذا كُ
افِ بســبَبِ ردِّهم على هذه  ــعِ الأوصَ فهم بأبشْ صَ ــنَّة ووَ َلة السُّ ٣- الطَّعــن في حمَ

دة البَاطلة. اعِ القَ
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ادسة دة السَّ اعِ القَ
اص   خَ دِ الأشْ ات في نقْ ئَ يِّ نات والسِّ سَ ازنات بين الحَ ُوَ دة الم   قاعِ

نات، وهي من  ازَ دة الموَ اعِ ج المُســلِمين قَ خيلة والخَطِيرة على منْهَ اعد الدَّ وَ من القَ
الاة، وأصلُ  بطة، تميُّع قضيَّة المُوَ اعد غير المُنْضَ وَ لُّ هذه القَ ذرة، وكُ دة المَعْ ازات قاعِ رَ إفْ

تَن. اء والفِ وَ ير من أهلِ الأهْ روف والنَّهي عن المُنْكر، والتَّحذِ رِ بالمَعْ الأمْ
ح والتَّعديل. نَّة في بَاب الجَرْ اعد أهل السُّ وَ ادمة لقَ اعد المُصَ وَ وهي من القَ

ازنة. دة المُوَ اعِ : معنى قَ أولاً
خاص عند التَّحذير منهم. (١) نات الأَشْ سَ ناها: لا بدَّ من ذِكر حَ عْ مَ
عة النَّقد. ماَ نَّة والجَ ج أهلِ السُّ الِفة لمنْهَ دة باطلة مخُ اعِ كمها: قَ ثانيًا: حُ

اية  اثِه هو حمِ دَ ة من إحْ ايَ طِير، الغَ ج خَ لَيها منْهَ دة: بُني عَ اعِ طُورة هذه القَ ثالثًــا: خُ
دافعين  ْرج للمُ ناك مخَ نَّة، فليس هُ ائم على الكِتَاب والسُّ ع من النَّقد العِلمي القَ أهل البِدَ
ولُون، ولكنْ  م -وإن كان في فلانٍ المُنتَقــد ما تقُ ــواء إلا قَولهُ المنَافِحــين عن أهلِ الأَهْ
ع إلى  لب التَّحذيرُ من فُلان المُبتدِ ائِدة النَّقد، وينْقَ نات كذا، وكذا، فتذهبُ فَ سَ نده حَ عِ

وة له ولمَنْهجه. عْ دَ

يِيق التَّعريف  نات عند التَّحذير..«وسبب تضِ سَ اط ذكر الحَ ترَ (١)  كانت في الطبعة الأولى: هي اشْ
وح  مَ من التَّعريف الأول، أن الذي يستحبُّ ذكر حسنات المجرُ أن البعض من أهل الأهواء فَهِ
ا لهذا  ط ذلك فقط، فدفعً ِ دة؛ لأن المسألة تتعلَّق فيمن يشترَ اعِ ل في هذه القَ ه لا يدخُ عند نقدِ

دة الذي ثبتْنَاه في هذه الطبعة. اعِ نا في تعريف هذه القَ م اقتصرَ هْ الفَ
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دة: اعِ ا: الأدلَّة على بُطلان هذه القَ رابعً

نَّة في التَّأكيد على التَّحذير من أهل البَاطِل بِكلِّ  وص الكِتاب والسُّ افرت نُصُ تَضَ

ناتهم ومن ذلك.  سَ اتبهم دونَ النَّظر إلى حَ رَ ياتهم ومَ مسمَّ

ريم: رآن الكَ ١ - من القُ

ار قُريش في آَيَاتٍ  فَّ ود والنَّصار، وذمَّ كُ قين واليهُ اسِ ار والمنَافِقين والفَ فَّ ذمَّ االلهُ الكُ

َاسنهم؛ لأنها  سق، ولم يذكرْ شيئًا من محَ ر، والنِّفاق، والفِ فْ فهم بما فِيهم من الكُ صَ ثِيرة ووَ كَ

ها  اسن وصيرَّ ه تلك المَحَ ــدَ وشوَّ لهم قد أفسَ لاَ فرهم وضَ كر، ولأن كُ لا تســتحقُّ أن تَذْ
ا ﴿J I H G F E D C B﴾ [الفرقان: ٢٣] (١) هباءً منثورً

نَّة النبوية: ٢- من السُّ

َاسنهم  َاســنهم؛ لأن محَ تِفات إلى محَ واء دُون الْ ته من أهلِ الأَهْ ير النَّبي صلى الله عليه وسلم أمَّ ذِ  تحْ

َاسنهم. ة من محَ وحَ لَحة المرجُ طَرهم أشدُّ وأعظَمُ من المصْ ة، وخَ وحَ مرجُ

ناتهم. سَ لتَفت إلى حَ تالهم، ولم يَ سول صلى الله عليه وسلم الخَوارج وأمر بِقِ ولقد ذمَّ الرَّ

ة،  نِهم من باب النَّصيحَ يَّنين دون ذِكر محاسِ اص معَ وذكر النَّبي صلى الله عليه وسلم عيُوب أشخَ

عاوية بن أبي  ــارتْه في مُ اطِمــة بنْتِ قَيس لمَّا استشَ ــول االله صلى الله عليه وسلم لفَ ومثَــال ذلك قال رسُ

اه  صَ هم فلا يَضع عَ ا أبو جَ ا: «أمَّ حً ا ناصِ شيرً ول االله صلى الله عليه وسلم مُ هم، قال رسُ ــفيان وأبا جَ سُ
يخ ربيع بن هادي المدخلي. (١)  انظر «منهج أهل السنة في نقد الرجال والكتب والطوائف» لفضيلة الشَّ
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هته.  رِ يد، قالت: فكَ ال له، انْكِحي أُسامة بن زَ علُوك لا مَ عاوية فصُ اتِقه، وأما مُ عن عَ
ا». «صحيح البخاري». ا كثيرً حته، فجعَل االله فيه خيرً ثم قال: انْكِحي أُسامة فنَكَ

دة: اعِ وال العُلماء في هذه القَ ا: أقَ خامسً
ج  تَقدوا هذا المنْهَ لماء الذين انْ من العُ ج البَاطل ومن ضِ ة هذا المنهَ لماء بقوَّ تَقد العُ وقد انْ

دة. اعِ ئل عن هذه القَ يخ ابن باز  لمَّا سُ ة الشَّ يلَ ١ - فضِ
ر  ته لتُحذِّ عَ ــا ببدْ تَقدت مبْتَدعً ازنة: أنــك إذا انْ بُــون المَوَ ــؤال: فيه أُنَاس يوجِ السُّ

نَاته حتى لا تَظْلمه؟ ر حسَ النَّاس منه يجِب أن تَذكُ
تب  ــرأتَ كُ زم، ولهذا إذا قَ ـلاَ زم، ما هو بِـ ـلاَ و بِـ ، مــا هُ : «لاَ ــيخ  ــاب الشَّ فأجَ
بَاد»، في  ال العِ لْق أفعَ اري «خَ تب البُخَ أ في كُ رَ ير، اقْ اد التَّحذِ ت المرَ ــنَّة، وجدْ ل السُّ أهْ
يد»  َــد، كِتَاب «التَّوحِ ــنة» لعبْد االلهِ بن أحمْ حيح»، كتَاب «السُّ كِتَــاب: الأَدَب في «الصَّ

ع»... إلى غير ذلك. ل البِدَ ارمي على أهْ عيد الدَّ ثمان بن سَ زيمة، «ردُّ عُ لابْن خُ
ود التَّحذير  نِهم... المقصُ يد محاسِ ود تعدِ ير من باطِلهم، ما هو المقصُ ونَه للتَّحذِ يردُّ
ه، بطَلَت  رُ ته تكفِّ ر، إذا كانت بِدعَ فَ ة لها بالنِّســبة لمن كَ ــنهم لا قِيمَ من باطِلهم، ومحاسِ
لاط  طَاء والأَغْ يَان الأخْ ود هو بَ طَر، فالمقصُ ره، فهو على خَ نَاته، وإذا كانت لا تُكفِّ حسَ
يخ  التي   وسِ الشَّ س من درُ رْ ل لدَ يط مسجَّ ر منها» انتهى. من شرِ التي يجِب الحَذَ

ر. جْ ة الفَ لاَ ام (١٤١٣هـ) في الطَّائف بعد صَ يف عَ اها في صَ قَ ألْ
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ثِير  ــات بين كَ ة المنَاقَشَ ــاحَ ح اليَوم في سَ : «ما يطْرَ ــيخ الألْبَاني  ٢ - فضيلة الشَّ
د  ازنة» في نَقْ ة «بالمُوَ ماَّ يدة المسَ عة الجَدِ ل هذه البِدْ وْ ى.. أو حَ ل ما يُســمَّ وْ من الأَفْراد حَ
نا  ة تاريخيَّة، فهُ د ترجمَ ــخص المنتَقِ ة الشَّ ون في ترجمَ ا أن يكُ جــال. أنا أقول: النَّقد إمَّ الرِّ
ان  ه، أما إذا كَ يره ومن شرِّ م من خَ ــن وما يقبُح بما يتعلَّق بالمترجِ لا بدَّ من ذِكر ما يحسُ
هم  لْم عنْدَ تهم الذين لا عِ ــة عامَّ اصَّ ير المســلِمين وبخَ جل هو تحذِ َة الرَّ ود بترجمَ المقصُ
ــنة  سَ ــمعة حَ ون له سُ جال؛ بل قد يكُ ال، ومثَالِب الرِّ جَ جال، ومنَاقِب الرِّ ال الرِّ وَ بأحْ
 ، لُق ســيِّئٍ يدة ســيِّئة أو على خُ ي على عقِ ة، ولكن هو ينطَوِ امَّ وجيِّدة ومقبُولة عند العَ
عة  أْتي هذه البِدْ اك لا تَ جل.. حين ذَ فُون شيئًا من ذلك عن هذا الرَّ ة لا يعرِ امَّ هؤلاء العَ
اك.. النَّصيحة وليس هو  ود حــين ذَ ازنة»، ذلك لأن المقصُ يت اليــوم بـ«المُوَ ــمِّ التي سُ

لة» انتهى.  امِ افِية الكَ ة الوَ الترجمَ
ازنات(١):  نْهج المُوَ ا: أخطَار مَ سادسً

د كبِيرة وخطِيرة  اسِ د أهلِ البَاطل يؤدِّي إلى مفَ نات في نقْ ازَ وب الموَ ل بوجُ وْ إن القَ
ا، أهمها: جد�

ة من  ــلف الأمَّ ة؛ لكان سَ يعَ ان مــن الشرَّ جُ لو كَ ــلف: فهــذا المنهَ يــل السَّ ١- تجهِ
ه. هم في تطبِيقِ يرُ النَّاس وأسبقَ حابة والتَّابعين خَ الصَّ

(١)  انظر كتاب «منهج أهل السنة والجماعة» في نقد الرجال والكتب والطوائف للشيخ ربيع 
ده االله. المدخلي، سدَّ
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تُبهم  م وكُ الهَ ــيخ ربيع -حفظه االله: «فإنَّ أقوَ ر: قال الشَّ وْ يِهم بالظُّلم والجَ ٢- رمْ
الهم،  وَ ــال فيهــم، وفي أقْ قَ نات؛ فــماذا يُ ازَ د مــن الموَ ح الخَالــص المجــرَّ ـرْ خــر بالجَـ تَزْ لَ

ها، والتي تُضادُّ هذا المنهج؟. اتهم التي هذا واقِعُ فَ ومؤلَّ
رين: د من أَمْ احِ فلا مناصَ من وَ

 ، ــنات قائمٌ على الحَقِّ د من ذِكر الحَسَ ــرَّ هم المُجَ رحَ دهم وجُ ــول: إنَّ نَقْ إمــا أن نقُ
اية دينِ االله،  المــين، وحمِ ــية الله ربِّ العَ ع، والخَشْ رَ ــم، والوَ لْ ــدل، والنُّصــح، والعِ والعَ
، وعلى  ائم عــلى الحقِّ هم قَ جُ ــاف، ومنْهَ ل وإنصَ ــدْ م أهل عَ ــوله صلى الله عليه وسلم، وهُ ــنَّة رسُ وسُ

حيحة. ائده الصَّ قَ م، وعَ لاَ اعد الإسْ وَ نَّة، وقَ الكِتَاب والسُّ
نات  ازَ وب الموَ ع: «مذهبُ وجُ ع المُخترَ ط المذهبُ المُبتدَ ل والتَّقرير يسقُ وْ وبهذا القَ

يِّئات». نات والسَّ بين الحَسَ
ح  تَصر على ذِكــر الجَرْ ــنات، والمقْ د مــن ذِكر الحَسَ دهــم المجرَّ قــال: إن نَقْ ــا أن يُ وإمَّ
ع،  رَ م الوَ دَ ل، وعَ ، والجَهْ ائم على الغشِّ هم قَ جُ ر والظُّلم، ومنهَ يِّئات؛ قائم على الجَوْ والسَّ
ادِلة، بعيدٌ  يعة االله العَ ِ نَّة، بعِيد عن شرَ نْهج الكِتَاب والسُّ المين، بعيدٌ عن مَ ية لربِّ العَ والخَشْ
دل. هم عن العَ ونون بهذا أظلَم الخَلق، وأبعدَ يلة؛ فيكُ اعده الأصِ وَ ول الإسلام وقَ عن أصُ

ن، ويأبى االله ذلك والمُؤمنُون. ولكن ذلك لم يكُ
(١) نَّة والحَقِّ م عليه من السُّ لف وما هُ ة السَّ ير أئمَّ ع وأهلِها، وتحقِ ٣ - تعظِيم البِدَ

يخ الدكتور ربيع المدخلي -حفظه االله. ة البيضاء في حماية السنة الغراء» لفضيلة الشَّ جَّ (١)  انظر «المحَ
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ابعة دة السَّ اعِ القَ
ح    ح ولا نجرِّ دة نُصحِّ    قاعِ

ح ح ولا نجرِّ ابقة» قاعدة نُصحِّ رة «السَّ دة المعذِ  ومن إفرازات قاعِ
ح  طأ، لكــن لا نُجرِّ ــول عنه خَ ــح الخَطَأ ونقُ ــدة: يعنــي نُصحِّ اعِ : معنــى القَ أولاً

عة. احبه ولو كان الخَطَأ بِدْ صَ
ر البِدع  ــدة: انْظُر -رحمــك االله- كيفَ تتطــوَّ اعِ ــماء في هــذه القَ لَ ثانيًــا: كَلام العُ
ة  د ســلَف هذه الأُمَّ وفة في عهْ ن معرُ يلات لم تكُ دها، فهذه التأصِ يلاتهــا وقواعِ وتأصِ
تَن، وأهل المَطَامع  اء والفِ وَ ثها أهل الأهْ دَ ــان إنما أحْ سَ حابة والتَّابعين لهم بإحْ من الصَّ

ات. يَاسَ والسِّ
وعة من  ن مجمُ مْ دة البَاطلة، التي هــي من ضِ اعِ ة هذه القَ لماء بقــوَّ فلذلــك ردَّ العُ

لماء: اعد البَاطِلة ومن هؤلاء العُ وَ القَ
ؤال التَّالي:  ئل  السُّ ثيمين رحمه االله تعالى: حيث سُ الح العُ د صَ يخ محمَّ ١ - الشَّ
ــم دينَ االله الحقَّ الذي  ب ونُريد أن نتعلَّ ــائل: نحنُ مجموعة مــن الطُلاَّ يقول السَّ
تَبس علينا  ، وقد تلْ نَّة والهُدَ لماء السُّ هم عليه عُ ابه، وتابَعَ ول االله وأصحَ كان عليه رسُ
ة ما يتعلَّق  ين، وخاصَّ اصرِ لْم المعَ بين للعِ ح بعْضُ المنْتَسِ ة التي يطْرَ ور خاصَّ بعضُ الأُمُ

اعد الآَتِية: وَ اعد مثل القَ وَ ول والقَ بالأصُ
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ح». ح ولا نجرِّ واة يقول: «نُصحِّ ع والرُّ طَاء أهل البِدَ الأُولى: ما قِيل في أخْ
. اند الحقَّ ح من عَ لَط، بل نُجرِّ يخ: هذا غَ اب الشَّ جوَ

السائل: بَارك االلهُ فِيكم.
م. يخ: نَعَ الشَّ

كِم عليه». كم حُ نا تقول: «من حَ يخُ دة الثَّانية شَ اعِ ا القَ ائل: طبعً السَّ
نة. اهِ دَ اعد مُ وَ ا هذه قَ يخ: أبدً جواب الشَّ

ك االله فيكم. ارَ ائل: بَ السَّ
يب ولا من بَعِيد». رِ ل لا من قَ مَ قة للنِّيَّة بالعَ لاَ الِثة تقول: «لا عَ دة ثَ اعِ نا قَ السائل: شيخُ

مال بالنِّيَّات». ل النَّبي صلى الله عليه وسلم: «إنِّما الأَعْ وْ ب؛ لقَ ذِ يخ: هذا كَ اب الشَّ جوَ
يخ: نَعم. الشَّ

ع  ح أهل البِدَ رْ ط بعْضُ النَّاس في جَ نا يقول: «يَشترِ ابعة شيخُ دة الرَّ اعِ ائل: القَ السَّ
يَّة الثُّبوت»؟. ة قطْعِ ثبتَ الجَرح بأدلَّ هم أن يُ وغيرِ

يح(١). حِ يخ: هذا ليس بصَ اب الشَّ جوَ
دنان  عو عَ دة وهــو المَدْ اعِ د هــذه القَ عِّ قَ ــيخ ربيــع عندما ردَّ عــلى مُ ٢ - قــال الشَّ

ور:  رعُ عَ

يخ  الشَّ مجموع  ضمن  وهو  والإيمان»  السنة  علماء  على  عدنان  بغي  «دفع  كتاب  (١) انظر 
.(١١:١٣٦)
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وكِمت،  مت حُ كَ دته إذا حَ الَفت قاعِ ح، وإن خَ ح ولا نُجرِّ دة» نُصحِّ اعِ «هذه القَ
از ما  رَ يِّين عــن إبْ ــلفِ ات السَّ ــكَ احد، وهو إسْ ود وَ ــا فالمؤدِّي والمقصُ مــت لفظً كَ أو حَ
ع  ل البِدَ د أهْ اتهم عن نَقْ ــكَ هم من البَاطِل، ولإسْ يرْ نْدهم من حقٍّ وإبْطَال ما عند غَ عِ

لال. والضَّ
ــمع له دليلاً  ا، ولم نَسْ صدً يغةً ومقْ ه فهي بَاطِلة صِ دُ ما كان قصْ هْ لِّ حال فمَ وعلى كُ
رآن  د القُ ا واضحٌ من نَقْ ازفات، وبُطلانهُ قع في المُجَ وَ عليها إلى الآَن، ولو اســتدلَّ لها لَ
ا ليس فيه إلا ذلِك  دً ا مجــرَّ دً ل البَاطِل نقْ ثِيرة، لأهْ رٍ كَ ــوَ ثِيرة وفي سُ يــم في آَيَاتٍ كَ رِ الكَ

هم. ار والمنَافِقين وغيرِ فَّ اء االله من الكُ دَ ريح لأعْ النَّقد والتَّجِ
ةً  تب الجَــرح والتَّعديل وخاصَّ الح، وكُ ــلف الصَّ د السَّ ســول صلى الله عليه وسلم، ونقْ د الرَّ ونقْ
ح الخَاصِّ تردُّ  تــب الجَرْ دتْ في كُ لَّ ترجمةٍ ورَ ــرح، فإن كُ صت للجَ صِّ تــب التي خُ الكُ

دة وتُبطلها. اسِ دة الفَ اعِ هذه القَ
فاء»  عَ ين كِتــاب «الضُّ وحِ رُ صت للطَّعــن في المجْ صِّ تب التــي خُ ــم الكُ ومــن تِلْكُ
قيلي،  عفاء» للعُ وكِين» للنِّســائي، وكِتــاب «الضُّ عفاء والمترُ ، وكِتاب «الضُّ للبُخــاريِِّ
ذلك  ارقطني، وكَ وكِــين» للدَّ عفــاء والمترُ بَّان و«الضُّ وحين» لابــن حِ وكِتــاب «المجرُ
ط(١). ح فَقَ د الذي ليس فيه إلا الجَرْ لِيئة بالنَّقد المجرَّ كة مَ ترَ يل المُشْ ح والتَّعدِ تُب الجَرْ كُ

(١)  المصدر السابق.
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امنة دة الثَّ اعِ القَ
قات»    ار الثِّ بَ ت «من أخْ دة: التثبُّ اعِ    قَ

د منه. تأكَّ برَ الثِّقة حتى يُ نَاها: التوقُّف في خَ : معْ أولاً
برَ الثِّقة  ــت عليه النُّصوص من قبُول خَ الفة لمَِا دلَّ دة باطِلَة مخُ مها: قاعِ كْ ثانيًــا: حُ

ة. لف الأمَّ م سَ هْ َالِفة لفَ ومخُ
نها: ثالثًا: أدلَّة بُطْلاَ

يم: قــال تعــالى: ﴿/ 0 1 2 3 4 5  رِ ــرآن الكَ ١– مــن القُ
رات: ٦]  6 7 8 9 : ; > = < ?﴾ [الحُجُ

اق. سَّ يمة بمنطُوقِها على التثبُّت من أخبَار الفُ رِ ودلَّت هذه الآية الكَ
ــدول قال الحافظ ابنُ كثِير  في  ها على قبُول أخبَار الثِّقات العُ ومِ ــت بمفهُ ودلَّ
له  وْ م بقَ ــق ليُحتَاطَ له، لئلا يحْكُ اسِ برَ الفَ ر تعالى بالتثبُّت في خَ أمُ ة: «يَ ــير هذه الآَيَ سِ تفْ
اءه، وقد  رَ ى وَ ولِه قد اقتَفَ ون الحَاكم بقَ ا أو مخطِئًا، فيكُ ر- كاذبً ــون -في نفْسِ الأَمْ فيكُ
لَماء من قبُول  ائف مــن العُ تَنع طَوَ ــدين، ومن هاهنا امْ سِ ــبِيل المفْ ـى االلهُ عن اتِّباع سَ َـ نهَ

قه» انتهى (١) تِمال فِسْ اية مجُهول الحَال لاحْ وَ رِ
، فإن  ــق، التثبُّــت والتبينُّ اسِ برَ الفَ ب عند خَ اجِ : «الوَ ــعدي  وقــال الإمام السَّ
ذب،  به، كَ ذِ ق، وإن دلَّت على كَ ــدَ لَ به وصَ مِ دقه، عَ ائن على صِ رَ ئل والقَ لاَ ــت الدَّ دلَّ

(١)  «تفسير ابن كثير» تفسير سورة الحجرات آية (٦).
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 ُ اذِب، مردُود، وخبرَ بر الكَ ادق مقبُول، وخَ برَ الصَّ لِيل، على أن خَ يه دَ ل به، ففِ مَ ولم يعْ
ق متوقِّف فِيه» انتهى. اسِ الفَ

ين -أهل  اصرِ لاء المعَ دة التثبُّت عند هؤُ اعِ د قَ بِيع -حفظه االله: في نَقْ يخ رَ قال الشَّ
وع، وإنما يُقصد بها ردُّ الحقِّ  الأهــواء- «قَاعدة التثبُّت التي لا يُقصد بها التثبُّت المشرُ
م  اهُ دُهم وتطَابَقت فتاوَ هما كثُرَ عدَ لفي، فمَ ج السَّ نَّة والمنْهَ لماء السُّ وإسقاط أهله من عُ

قاطهم»(١). يل بإِسْ فِ ل كَ ين، فإن هذا الأصْ اهِ َ ما أقاموا من البرَ هْ افق، ومَ من غير تَوَ
يــع الأخبَار التي  مِ ــكِيك بجَ دة التَّشْ اعِ ائِلين بهذه القَ طُورتها: يلــزم القَ ــا: خُ رابعً

دة. اعِ طُورة هذه القَ طِن خُ اقِل الفَ تنا عن طريق الثِّقات، ولا يخفى على العَ اءَ جَ
ه يعني:  برَ برَ الثِّقة؛ لأنَّ ردَّ خَ ــنَّة، قبُول خَ تقد أهل السُّ حيــح الذي عليه معْ والصَّ
بَنَتْ على  امِ التي انْ ــلف في التَّوثيق، والتَّجريــح وردِّ الأحكَ لماء السَّ ار لمؤلَّفات عُ ــدَ إهْ

بَار الثِّقات. أخْ
اق، ولم يأمرنا أن نتثبَّت من أخبار الثِّقات.  سَّ نا أن نتثبَّت من أخبار الفُ رَ واالله  أمَ

ة». برَ الثِّقَ ة وخَ م الثِّقَ كْ ق بين حُ رْ ة الفَ فَ رِ عْ ة «مَ أَلَ وع هذه المسْ نْ فُرُ ا: مِ خامسً
ل  وْ ــابِه من القَ ون بالمتَشَ اء الذين يأخذُ وَ لِ الأهْ بِيس أهْ لْ لاَ تَ وْ ة لَ حَ ة واضِ ــأَلَ والمسْ

ليضلُّوا النَّاس عن السنَّة. 

الواسع» عند أبي الحسن وهو مطبوع ضمن موسوعة كتب  المنهج  بعنوان «حقيقة  (١)  مقال 
يخ ربيع (ج١٣): (ص٣١٩). ورسائل الشَّ
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م الثِّقة؟ كْ برَ الثِّقة وحُ ق بين خَ رْ ده االله: هل هناك فَ ابِريُّ سدَّ بَيد الجَ يخ عُ ئِلَ الشَّ سُ

ثلاً حينما يأتِيكَ رجلٌ ثِقةٌ عندك  ، فمَ ــلٌ قْ اءٌ والخبرَ نَ م قَضَ : «الحُكْ ــيخُ ابَ الشَّ فأجَ

بَب  بلُه، هذا هو السَّ قْ ها فأنتَ تَ يرْ تِك، أو في غَ ريَ ا ما في قَ ر لك خبرً كُ لا تشكُّ فيه ويذْ

ل  ل وأنه لا يحتَاجُ إلى تثبُّتٍ قَوْ دْ برَ العَ بُول خَ ــة على قَ ، ومن الأدلَّ تَــاجُ إلى تثبُّتٍ و لا تحَ

االله تعــالى: ﴿/ 0 1 2 3 4 5 6﴾ [الحجــرات: ٦]، فهذه 
ــق: أصحيحٌ هو أو لا؟  اسِ بر الفَ وب التَّبينُّ والتثبُّت في خَ يَة بوجُ ةُ بمنْطُوقِها قَاضِ الآيَ

ا. ان واحدً ل وإن كَ دْ بر العَ م التثبُّت في خَ دَ يَة على عَ ومها قَاضِ هُ فْ هذا بمنْطُوقِها، وبمَ

بَلُه النَّاس،  ا فيقْ لامً ر كَ دِ المٍ يُصْ تْــو عَ ون فَ يَانا يكُ ني أحْ عْ اء يَ م فهو قَضَ ــا الحُكْ أمَّ

يهم،  فِ ة ما يكْ ون عندهم من الثِّقَ ، وقد يكُ ليلَ بُوله وقد يَطلُبون منه الدَّ يجِــبُ عليهم قَ

المٌ  ، وعَ ى رجلاً كَّ المٌ زَ ليل، عَ ة الدَّ امَ تَاجُ هنــا إلى إقَ ، فنَحْ المٍ آخرَ ل عَ ضــهُ قَوْ ارَ إلاَّ إذا عَ

المٌ فاضِ لٌ  جلٌ عَ اه رَ التُه، زكَّ دَ بَتَتْ عندنا عَ ليل؛ لأن ذلك ثَ تَاجُ إلى الدَّ ه، فهنا نَحْ حَ رَّ جَ

ول  هُ ــتُور والمجْ ليل، أما المسْ ــه، فنَطْلبُ منه الدَّ حَ رُ جرَّ اه، والآخَ ــه، زكَّ ــوقٌ بعلْمِ موثُ

، أو  ــتُورٌ أصلاً سْ ليل منه؛ لأنه مَ لْزمُ طَلَب الدَّ ي، لا يَ فِ كْ لَماء، يَ ه عالمٌ من العُ حَ رَّ فإذا جَ

تَهى.  ». انْ دٍ م في آنٍ واحِ كْ برَ وحُ ولٌ ، فهذا خَ مجْهُ
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ورٍ منها: يخ هنا على أمُ م الشَّ لاَ ودلَّ كَ

م.  ق بين الخَبرَ والحُكْ ود فَرْ ة إلى وجُ ارَ الإشَ ١

م  ذِ بهــا؛ كالحُكْ وب الأخْ ــة وجُ هَ ج الخَبر من جِ ج مخْرَ ــرُ ْ ام قد تخَ ــكَ ٢ هنــاك أحْ
الُ ذاك  وفٌ لديــه حَ ةٍ معــرُ ــالمٍ ثِقَ نْ قِبَلِ عَ ــامع مِ ــولٍ للسَّ ــخصٍ مجهُ ــة على شَ عَ بالبِدْ
يح حسب  جِ ون الترَّ نْد ذاك يكُ ر فعِ ةٍ آخَ المٍ ثِقَ م من عَ كْ ضَ بحُ ورِ ــخص، إلاَّ إذا عُ الشَّ

ائن. رَ ة والقَ الأدلَّ

يع من  بْدِ في تَ لَماء ام العُ كَ ــأَلة هو ردُّ أحْ ة هذه المسْ ارَ اء من إثَ وَ د أهل الأهْ ٣ قَصْ
ة، لأن  م الثِّقَ كْ حُ ــذِ ين بأخْ مِ أنهم غير ملزَ ــة اء بحجَّ وَ ــتَحقَّ التَّبديــع من أهل الأهْ اسْ
اء السنَّة؛  دَ ائِس أعْ سَ لْم إلى دَ بُ أن ينْتَبِه طَالِبُ العِ ه، فيجِ ِ برَ ه وخَ مِ كْ ق بين حُ هناك فَرْ
ها  امُ دَ تِخْ اء اسْ بَار عليها، لكن يُسَ يلِ لا غُ ة التَّأصِ هَ ون من جِ د قد تكُ اعِ وَ لأن بَعْض القَ

. لٍ هْ ، أو بِجَ دٍ صْ بِقَ
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اسعة دة التَّ اعِ القَ
ا       ردُّ الجرح إن لم يكن مقنعً

ناها. عْ : مَ أولاً
طًا  ناع شرَ قْ تنع به، فجعل الإِ قْ لَماء إذا لم يَ م العُ لاَ دة، بكَ اعِ ائِلُ هذه القَ م قَ لتَزِ أنه لا يَ

ا وتَعديلاً . رحً جال جَ لَماء في الرِّ لام العُ بُول كَ لقَ
ع،  يف المُبتدِ وله في تعرِ ت أصُ دة قد اعوجَّ اعِ د هذه القَ عِّ قَ ــبب في ذلك أن مُ والسَّ
لَفي،  نِّي سَ اني، هو سُ وَ خْ جي، أو الإِ بطيُّ أو الخَارِ ــاهل في ذَلك، فعنده القِ لك تَسَ فلِذَ
طاء المَنْهجيــة، وأصرَّ عليها مع البَيَان له  ــع في الأَخْ قَ ــلَفي، وإن وَ امَ يقول: أنا سَ مــا دَ

ه ذلك. ُّ ا، فلا يضرُ نَاصحته كثيرً ومُ
ازمها. طُورة لَوَ طَرها وخُ يَان خَ ثانيًا: بَ

ول بَاطِلــة متَتَالِية  اعد وأصُ وَ لْســلة قَ ن سِ مْ ــأْتي ضِ دث الذي يَ ل المُحْ هــذا الأصْ
بَق  كة مع ما سَ َ شترَ ل مُ مْ تهم من النَّقد، وتعَ َايَ اء، وحمِ وَ الِح أهلِ الأهْ ها لصَ تصبُّ جمِيعَ
نها المَتِين:  صْ يعة وحِ يَاج الشرَّ يل الذي هو سِ ح والتَّعدِ نْهج الجَرْ م مَ اعد؛ لهَدْ وَ من قَ

ه  ضَ ح إذا عارَ نَاع، فيُطالب المجرِّ ح وبين الإقْ ــير الجَرْ سِ ولا بدَّ من التَّفريق بين تفْ
ح المُفسرَّ على التَّعديل  م الجَرْ مــلاً ، فيقدِّ حه إذا كان مجُ ــير لجَرْ ة، أن يأتي بتَفسِ وثَّق ثِقَ مُ
اظ،  عَّ تَّاب والوُ يْت الكُ ح والتَّعديل، ولَ لم الجَرْ اعد عِ وَ يهيَّات قَ ل، وهذه من بَدِ المُجمَ
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ها،  مها وتطبِيقِ دوا في فَهْ لف، واجتَهَ وا بقواعد السَّ تَفُ لْم اكْ نتَسب إلى طَلَب العِ وممَّن يُ

يَــان لمَْعناه  ــارة إليهــا مع بَ ــدة، وإنَّما الإشَ اعِ اب في كلِّ قَ ــهَ نــا الإسْ ــد هُ صْ وليــس القَ

واء  ل الأَهْ وله، فإنَّ أهْ ين وأصُ ــس الدِّ بِيرة على أُسُ طُورة كَ دة خُ اعِ طَرها.ولهذه القَ وخَ

م  دَ ون في عَ ورُ ة، وهذا يعني: أنهم معذُ نة النَّبويَّ اءت به السُّ تَنعون، بالحقِّ الذي جَ لا يقْ

سل؛ لأن  ارض الرُّ ر من عَ ائِلها أن يعذُ لْزم قَ ولهم؛ بل يَ قُ وافِق عُ ؛ لأنه لم يُ م للحقِّ قبُولهِ

طِير ! تْح لبَابِ خَ سل عليهم الصلاة والسلام وهذا فَ م الرُّ لاَ تَنعوا بكَ هم لم يقْ بَعضَ

لِيل. ة بالدَّ نَاع إنَّما العِبرْ ة ليْست بالإقْ  فالعِبرْ

بل  قْ لماء كان لا يَ رون أن بعضَ العُ بَه هؤلاء: أنهم يذكُ د عليها: ومن شُ ةٌ والرَّ بهَ  شُ

ثلــة، وقد يغترُّ البعْضُ  ــد الأَمْ أ يحشُ ا، ثم يبْدَ ه جرحً ن؛ لأنه لا يعتَبرِ لاَ ــرح فَلان بفَ جُ

بذلك !

وه: جُ ة وُ دَّ بهةِ من عِ دُ على هذه الشُّ والرَّ

ح والتَّعديل  لماء الجَرْ ا، وعُ يث عمومً لماء الحَدِ ط أحدٌ من عُ ترَ ل: لم يشْ ه الأوَّ جْ الوَ

رعة، وأبي  َــد، وأبي زُ يني والإمام أحمْ عِين وابــن المَدِ ي وابْن مَ هــدِ ــا، كابْنِ مَ وصً خصُ

ط  َ ــأن شرَ ة هذا الشَّ هم من أئمَّ ِ ارقطني وغيرْ حمن، والدَّ ازي، وابنــه عبْد الرَّ اتــم الرَّ حَ

ح.  بُول الجَرْ نَاع في قَ الإقْ
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نَاع  واة ليس من باب الإقْ ة في بعْضِ الرُّ ح بعْضِ الأئمَّ رْ م قبُول جَ دَ الوجه الثَّاني: عَ

ني، وإما  لاَ اوي الفُ الة الرَّ دَ لُّ بعَ ـرح لا يخَ ذا الجَـ ائن دلَّتْ على أنَّ هَ رَ ا لقَ ــما ذلك، إمَّ وإنَّ

ائن  رَ ود قَ جُ اوي، أو لوُ الة الرَّ دَ ا بعَ الته، أو لأنَّ هذا الجُرح لا يُعتبر قادحً دَ ار عَ ــتِهَ لاشْ

لُّ ذلك مقيَّد  ة، وكُ نيويَّ ينيَّة أو الدُّ اوة الدِّ دَ وح كالعَ امل الجَارح على المجرُ َ لُّ على تحَ تــدُ

ائن تحتفُّ  رَ ابط وقَ وَ بضَ

اوي، أو بالمُتَكلِّم فيه. بالحُكم أو بالرَّ

ا، غير  رحً ــأن لم يُعتبر أن هــذا جُ ني الذي هو من أهل الشَّ ــلاَ الم الفُ لأن كــون العَ

الف في هذه القضيَّة،  يل؛ لأن المُخَ بُول الجَرح والتَّعدِ ي إليه لقَ عِ نَاع التي دُ مســألة الإقْ

عتَبر صاحبُه  ح به ويُ َرِّ ليل أنه كان يجُ رح، والدَّ ني هو جَ لاَ ح الفُ د أن الخَطَأ أو الجَرْ يعتَقِ

دة فَلا ! اعِ ا بعد هذه القَ ا، أمَّ مجروحً

و  ه، وإلا فهُ يرِ ع مــن غَ رفة المُبتدَ عْ ه فاختلَّت عنده مســألة مَ ــول عندَ  لتغــيرُّ الأصُ

ا الآن فلا؛ لأن  ع فيــه أمَّ ة على من يقَ وَّ ــا، وأردُّ وبقُ ف هذا جرحً ــول: أنــا كنتُ أعرِ يقُ

ني  مُ ين، فأنــا لا يلزَ ــاب الغلوِّ في الدِّ تَبر أن ذلك من بَ ي لأني أعْ الأمــرَ قــد تغيرَّ عنــدِ

ــنَّة  وح، أنا أســيرُ معه، وأَتَعاون معه وهو يتكلَّم بالسُّ لَماء؛ لأنَّ فلان المجرُ كــم العُ حُ

وا ببيِّنة. لَماء له، ولو جاءُ رح العُ أحيانًا، فأنا لا أقتَنِع بجُ
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وله في بَاب الجَرح  اعده وأصُ وَ ــلفي، وعلى قَ ج السَّ يبة على المنْهَ ة غرِ ــفَ وهذه فلسَ

ر. يطَة والحَذَ ب الحِ لك وجَ والتَّعديل، فلِذَ
ظتها في هذا البَاب منها:(١) لاحَ ابط يجبُ مُ وَ ور وضَ ثالثًا: أمُ

تِقاد أو  تِلاف في الاعْ ثه الاخْ اعِ ــون بَ َ أن يكُ شيِ ح إذا خُ ــف في قبُول الجَرْ توقَّ ١- يُ

ان. رَ المنَافَسة بين الأقْ

ان  نْ كَ ح مَ لِه في الجَرْ ر: «وممَّن ينْبَغي أن يتوقَّف في قبُول قوْ جَ افظ ابــنُ حَ قــال الحَ

ل  ـاذِق إذا تأمَّ تِقاد، فإن الحَـ ــبَبها الاختــلافُ في الاعْ اوة سَ دَ حه عَ رَ ـه وبين مــن جَ ينَـ بَ

افه في  رَ ة انْحِ دَّ ب، وذلك لشِ جَ وفَة رأ العَ اني(٢)لأهل الكُ جَ اق الجَوزَ ــحَ ثَلْب أبي إسْ

لِق،  ان ذَ م بلِسَ ه منهُ رَ ح من ذكَ رْ اه لا يتوقَّف في جَ هرة أهلِها بالتشيُّع، فَترَ النَّصب وشُ

وســى،  بيد االله بن مُ ش، وأبي نَعِيم، وعُ مَ ُ مثْل الأعْ لــينِّ ذ يُ ة حتى أنه أَخَ ة طلقَ وعبَــارَ

ضه مثلُه أو أكــبرُ منه فوثَّق رجلاً  ارَ ذا إذا عَ ايــة. فهَ وَ ان الرِّ يــث وأركَ ــاطِين الحَدِ وأسَ

فه؛ قُبل التوثيق. ضعَّ

(١)  انظر كتاب «ضوابط الجرح والتعديل» لعبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف.
نَّة، حافظًا  اعية إليه، وكان صلبًا في السُّ يزيَّ المذهب، ولم يكن بِدَ (٢) قال ابن حبان: «كان حرِ

 طوره» «الثقات» (٨ / ٨١، ٨٢). بَّما كان يتعدَّ بته، رُ لاَ للحديث، إلاَّ أنه من صَ
ا بالكوفيين المتشيِّعين.  بَ إلى بدعة، وأن ذلك ليس خاص� ة ألفاظه على كلِّ من نُسِ ُ شدَّ فَسرِّ وهذا يُ
انظر كلامه في أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي الإمام أبي حنيفة رحمه االله تعالى في كتابه 

«أحوال الرجال».
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لاة  ث الحَافظ، فإنه من غُ راش المحــدِّ حمن بن يُوســف بن خِ ويلتحــقُ به عبد الرَّ
اوة البيِّنة في  ــدَ ــام للعَ ــه لأهل الشَّ رحِ فــض، فيُتأنَّى في جَ ــيعة، بــل نُســب إلى الرَّ الشِّ

اد». الاعتقِ
تُه، ولذلك  رت إمامَ الته واشــتَهَ دَ ت عَ اضَ بــلُ الجَــرح في حقِّ من اســتفَ قْ ٢- لا يُ
َد ابن  م النَّســائي في أحمْ لاَ لا إلى كَ الك، وَ لام ابــنِ أبي ذِئب في الإمام مَ لتَفــت إلى كَ لا يُ
يب لو  رِ برَ غَ ار الجَارح لهُم كالآَتي بخَ ون صَ ورُ ة مشهُ لاء أئمَّ ؤُ ي؛ لأن هَ الح المَصرْ صَ

له ي على نَقْ واعِ فَّرت الدَّ صحَّ لتَوَ
هبي:  لك قال الحافظ الذَّ افعي، ولِذَ عين أنه يتكلَّم في الإمام الشَّ وقد صحَّ عن ابن مَ

افعي...»(١). مه في الشَّ لاَ لْتفتْ النَّاس إلى كَ ه بذلك، ولم يَ «قد آَذَ ابنُ معينٍ نفسَ
وا عن توثِيق  ضُ لك أعرَ ة على تركِه ولذَ اوٍ اتَّفق الأئمَّ امٍ لِرَ ٣ - لا يُؤخذ بتوثِيق إمَ

هم(٢). د بن أبي يحيَى الأسلَمي مولاَ براهيم بن محمَّ افعي لإِ الإمام الشَّ
لام من تكلَّم في أمثَال الإمام ابن بَاز والألبَاني،  قبَل كَ مان لا يُ قلت: وفي هذا الزَّ
بَقتهم  ادِعي، وغيرهم ممَّن هو في طَ قبِل الوَ ــيخ مُ بيع، والشَّ ــيخ رَ ثيمين، والشَّ وابن عُ

. هُ التُهم فالَّذي تكلَّم فيهم؛ فقد آَذَ نفسَ دَ رت عَ تَهَ لَماء، ممَّن اشْ من العُ

.(١٢/٢) «(١) انظر: «طبقات الشافعية الكبر
(٢) انظر: «ميزان الاعتدال» (٥٧/١).
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اشرة دة العَ اعِ القَ
وم    ل في كلام غير المعصُ ُفصَّ ُجمل على الم ل الم ْ    حمَ

ا.  : معنى المُجمل اصطلاحً أولاً

« مل على المُبينَّ ل المُجْ مْ ه «بحَ قْ ول الفِ دة تُعرف في علم أصُ اعِ وهذه القَ

وع، من  م. وقِيل: هو المجمُ : إذا أُبهْ ِل الأمرَ م، مــن أَجمْ ة: المُبهَ ل لُغَ تعريــف المُجمَ
دة.(1) احِ لة وَ عِل جمُ ِع وجُ : إذا جمُ ابَ ِل الحسَ أَجمْ

ا:  طلاحً ل اصْ مَ يف المجْ تعرِ

قال:  لى أن يُ طِلاح ثمَّ قال: «والأَوْ مل في الاصْ جْ انٍ للمُ ة معَ دَّ اني  عِ وكَ ذكر الشَّ

ع اللُّغة، أو  ضْ دم التَّعيين بوَ اء كان عَ وَ ؛ سَ عينَّ يتعينَّ المُراد بها إلا بمُ � لة  هو ما دلَّ دَلاَ
ل». ماَ ع، أو بالاستعْ رف الشرَّ بعُ

قال: بينَّ فلان كــذا إذا أَظْهره،  ــر، يُ غة المُظْهر، مــن بَانَ إذا ظَهَ ـين: لُ تعريــف المُبِـ

نَاه. ح معْ وأوضَ

ول،  عة الأصُ ــور مجتَمِ ســالة»: إن البَيَان اســمٌ جامعٌ لأمُ ــافعي في «الرِّ وقــال الشَّ
روع.(٢) بة الفُ تشعِّ مُ

رشاد الفحول» للشوكاني (٢/ ١٢) باب: في المجمل والمبين. »  (١)
(٢)  المصدر السابق.
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دة ؟! اعِ اء هذه القَ رَ ريد أهلُ الأهواء من وَ ثانيًا: ماذا يُ

طُئوا من  أَخَ ا خاطئًا، فَ واء استخدامً مها أهل الأَهْ دَ ــتَخْ دة اسْ اعِ اب: هذه القَ وَ الجَ

رفة   عْ دة هي مَ اعِ مال هذه القَ ل في إِعْ هــة التَّطبِيق، فالأصْ طئُوا من جِ م، وأخْ هْ ــة الفَ هَ جِ

ــنَّة، التي بيَّنتها النُّصــوص المُبيِّنة الأخر، فمدار  رآن والسُّ ملة في القُ النُّصوص المُجْ

نَّة. البَحث نُصوص الكِتاب والسُّ

علُوا  ــأٌ في التَّطبِيق، وجَ وزهم، وهذا خطَ مُ أمــا أهل الأهــواء فجعلُوها في كلام رُ

ل.  وزهم من باب المُجمَ مُ أخطَاء، رُ

ل إلا في كلام  ل على المفصَّ م المُجمَ لاَ ْمل الكَ وكاني الإجمَاع على أنه لا يحَ ونقل الشَّ

وم: المعصُ

اد» (ص٩٦، ٩٧): «وقد أجمع المسلِمون أنه لا  دَ وارم الحِ فقال  في كتابه «الصَّ

وم» صُ لام المعَ ول إلا كَ يؤُ

ل: مل كَلام غير النَّبي صلى الله عليه وسلم المُجمل على المفصَّ ثالثًا: لمَاذا لا يحُ

ة  اهب الأئمَّ ذَ ــل مَ قْ م  على ذَلك فقال: «فإنَّ النَّاس في نَ ــلاَ ــيخ الإسْ أجاب شَ

كم االله  هــم يقول: حُ يعــة، ومن المعلُوم: أن أحدَ ل الشرَّ نْزلتهم في نقْ ونــون بمَ قــد يكُ
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لَغه  ب ما بَ يعة؛ بحسْ ه عن صاحب الشرَّ دَ ب ما اعتقَ سْ يعة كذا بِحَ كم الشرَّ ذا، أو حُ كَ

اده.  م لمُرَ له وأفْهَ ماَ يعة وأعْ احب الشرَّ ال صَ ه أعلم بأقوَ يرُ مه، وإن كان غَ وفَهِ
اية  وَ تَلِف الرِّ م، ولهذا قد تخَ نِي آَدَ ها في بَ ودُ ور التي يكثُر وجُ ا من الأُمُ فهــذا أيضً
يــث في النَّقل عن النَّبي صلى الله عليه وسلم لكن  ة، كما يختَلِف بعض أهل الحدِ في النَّقــل عــن الأئمَّ

ــوم.  النَّبــي صلى الله عليه وسلم معصُ
يقة  ان متَنَاقضان في الحَقِ يقة، ولا أمرَ ان متَنَاقضان في الحَقِ برَ ر عنه خَ فلا يجُوز أن يصدُ
وز أن  وم، فيجُ ــوخ، وأما غيرُ النَّبــي صلى الله عليه وسلم فليس بمعصُ ــخ والآخر منسُ هما ناسِ إلا وأحدُ

عر بالتَّنَاقض» انتهى (١) ين متَنَاقضين ولم يَشْ رَ ين متَنَاقضين، وأمْ برَ يكون قد قال خَ
دام: تِخْ دة بهذا اللَّفظ ولهذا الاسْ اعِ ا: أدلَّة بُطلان هذه القَ رابعً

يخ  ثِيرة، ذكر الشَّ وه كَ جُ تَخدام بَاطِلة من وُ دة بهذا اللَّفظ، ولهذا الاسْ اعِ وهذه القَ
لفية،  اب السَّ ــحَ ــبَكة سَ ال له نُشر على شَ قَ نها في مَ ة تُبينَّ بُطلاَ ة أدلَّ ده االله عدَّ ــدَّ بيع سَ رَ

تِصار: ها مع الاخْ تَصر على بعضِ سأقْ
تِهِ من  جَّ نَ بِحُ ــونَ أَلحَْ كُ مْ أَنْ يَ كُ لَّ بَعْضَ لَعَ ، وَ ونَ إليَّ مُ تَصِ ْ ــمْ تخَ «إِنَّكُ : أ - قــال 
 ، هُ ذْ أْخُ يهِ شيئًا فلا يَ قِّ أَخِ طَعْتُ له من حَ نْ قَ مَ عُ منه، فَ مَ َّا أَسْ وٍ ممِ أَقْضيِ له على نَحْ بَعْضٍ فَ

الفتاو» لشيخ الإسلام ابن تيمية (١٦٨، ١٦٩)، وانظر للفائدة مقال بعنوان  «مجموع   (١)
ل في كلام البشر» نُشر على  ل على المفصَّ ْل المُجمَ تَاع النَّظر في ذكر الأسباب التي تمنْعُ من حمَ «إمْ

شبكة سحاب، لرائد آل طاهر.
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المظالم حديث (٢٤٥٨)،  ». أخرجه البخاري في كتاب ةً من النَّارِ طَعُ له بِهِ قِطْعَ ماَ أَقْ إِنَّ فَ
ة على  ومســلم في كتاب: الأقضيــة حديث (١٧١٣(، فهذا الحديث مــن أقو الأدلَّ
لان أو أكثر  اهب إذا كان للعالم في مســألة ما قَوْ لماء من كلِّ المَذَ الأخذ بالظَّاهر. والعُ

ال» وَ لين أو الأقْ وْ ون أقو القَ حُ لاته، بل يرجِّ ته على مفصَّ لاَ ْملُون مجمَ لا يحَ
ل والنَّقل» (٢٥٤/١) قْ ارض العَ رء تَعَ لام ابن تيميَّة  في «دَ قال شيخ الإسْ

ع  ــة بالشرَّ حيحة المعلُومَ ــاني الصَّ راعــون المَعَ ة أنهــم يُ ــلف والأئمَّ يقــة السَّ «فطَرِ
وا إلى ذلك  ون بهــا مــا وجــدُ عيَّــة، فيُعــبرِّ ــاظ الشرَّ ــا الألفَ راعــون أيضً ــل، ويُ قْ والعَ
وا عليــه. ــنَّة ردُّ الــف الكِتَــاب والسُّ ــم بــما فيــه معنــى باطــل يخُ ، ومــن تكلَّ ســبيلاً
ابَل   ا، وقالوا: إنما قَ عة أيضً ؛ نسبُوه إلى البِدْ ا وباطلاً ل حق� ع يحتَمِ بتدَ ظٍ مُ ومن تكلَّم بلفْ

(١) عة وردَّ باطلاً ببَاطِل» دعة ببِدْ

نُشر  ال  قَ مَ في  وذلك  الإسلام،  شيخ  كلام  على  ا  معلقً المدخلي  هادي  بن  ربيع  يخ  الشَّ (١) قال 
ل» أقول:  مل على المفصَّ ل المُجْ ائلين بحمْ ات مع القَ فَ حاب السلفية بعنوان «وقَ على شبكة سَ
 ، اظ على دِينهم الحقِّ فَ الح للحِ لف الصَّ ة يسلُكها السَّ في هذا النَّص بيان أمور عظيمة ومهمَّ

ائل البِدع والأخطاء منها: وَ َايته من غِ وحمِ
ل،  قْ ع والعَ المعلُومة بالشرَّ حيحة  اني الصَّ اظ والمعَ اتهم للألفَ البِدع، ومراعَ هم من  رِ ة حذَ أ- شدَّ
الشرعيَّة  اني  المعَ إلا على  ونها  يُطلقُ ولا  الشرعيَّة،  بالألفاظ  إلا  الإمكان-  ون -قدر  يُعبرِّ فلا 

دي. ع المحمَّ حيحة الثابتة بالشرَّ الصَّ
وا  نَّة ردُّ الف الكِتاب والسُّ اته، فمن تكلَّم بكلام فيه معنًى باطل يخُ ين وحمُ اس الدِّ رَّ ب- أنهم حُ
له. مفصَّ على  مجملَه  يحملُون  لا  كان مجملاً  وإذا   ، لاً مفص� أو  مجملاً  كلامه  كان  سواء  عليه؛ 
عة، ولو كان يردُّ على أهل البَاطل،  ا وباطلاً نسبُوهُ إلى البِدْ بتدع يحتملُ حق� ومن تكلَّم بلفظ مُ

له. لَه على مفصِّ مَ لُون مجُ ولا يحمِ
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رٍ عن  ماَّ ةُ بن عَ مَ رِ كْ رٍ ثنــا عِ امِ قــال الإمام أحمدُ في «مســنده» (٣٣٢/٢): ثنا أبو عَ
: واالله  لٍ جُ نَّ لِرَ ولَ قُ : «يا يَمامي لاَ تَ ةَ رَ يْ رَ سٍ اليَمامي قال: قــال لي أبو هُ وْ ــمِ بن جَ ضَ مْ ضَ
َا  ولهُ قُ ةٌ يَ لِمَ كَ ةَ إن هذه لَ رَ يْ رَ ا هُ ا، قلت: يا أَبَ َنَّةَ أَبَدً لُكَ االله الجْ خِ دْ رُ االله لك، أو لاَ يُ فِ غْ لاَ يَ
عت النَّبي صلى الله عليه وسلم يقول:  ــمِ ا، فإني سَ لْهَ قُ ، قال: فَلاَ تَ بَ ضِ ـهِ إذا غَ بِـ احِ صَ يهِ وَ ــا لأَخِ نَ دُ أَحَ
فًا على  ِ رُ مُسرْ ان الآخَ ةِ وكَ بَادَ عِ ا في الْ دً ْتَهِ ا مجُ َ همُ دُ لاَنِ كان أَحَ جُ ائِيلَ رَ َ ـي إِسرْ نِـ ان في بَ «كَ
 ْ نْبٍ فيقول: يا هذا أَقْصرِ رَ على ذَ  الآخَ رَ الُ يَ زَ دُ لاَ يَ تَهِ انَ المُْجْ ، فَكَ ِ يَينْ تَآخِ ا مُ انَ ، فَكَ هِ سِ نَفْ
هُ فقال  ظَمَ تَعْ نْبٍ اسْ ا على ذَ مً وْ آهُ يَ قِيبًا؟ قال: إلى أَنْ رَ َّ رَ ليَ ثْتَ عَ عِ فيقول: خلِّني وربيِّ أَبُ
رُ االله لك  فِ غْ قِيبًا؟ قال: فقال: واالله لاَ يَ ليَّ رَ ثْتَ عَ عِ بِّى أَبُ رَ لِّني وَ ، قال: خَ َكَ اقْصرُ يحْ له: وَ
ماَ  هُ احَ وَ بَضَ أَرْ قَ ا فَ لَكً ثَ االله إليهماَ مَ بَعَ ا قال: فَ َ همُ دُ ا، قال أَحَ َنَّةَ أَبَدً لُكَ االله الجْ خِ دْ أو لاَ يُ
المًِا؟  نْتَ بي عَ : أَكُ رِ َنَّةَ برحمتي، وقال لِلآخَ لِ الجْ ادْخُ بْ فَ هَ : اذْ نِبِ ذْ ــا فقال لِلْمُ عَ تَمَ اجْ وَ
ــمِ بيده  اسِ قَ بُوا بِهِ إلى النَّارِ قال: فوالذي نَفْسُ أبي الْ هَ نًا؟ اذْ ازِ نْتَ على ما في يدي خَ أَكُ
ته»، وأخرجه أبو داود في «ســننه» كتاب: الأدب،  رَ يَاهُ وآَخِ نْ ةِ أوبقتْ دُ لِمَ كَ لَّمَ بِالْ تَكَ لَ
باب في النهي عن البغي، حديث (٤٩٠١)، وابن حبان في الإحسان حديث (٥٧١٢ (

وقال الإمام ابن القيم  في «الكافية الشافية» (ص٨٢)
الـ فَ يِيز  والتَّمْ يل  بالتَّفصِ لَيك  عَ ــيَــانفَ بَ دُون  ـــــالُ  جمْ والإِ ــــلاقُ  إطْ
ود وخبَّطا الـ جُ ا الوُ ذَ دا هَ ـــانقد أَفْسَ مَ زَ ـــلَّ  كُ والآَراءَ  ـــــانَ  هَ أذْ

اء،  يِّئَة على الأَذْهان والآَرَ ُماَ من الآثار السَّ فهذه نَظْرة الإمام ابن القيَّم إلى الإطلاق والإجمَال، وما لهَ
ل عند هذا الإمام؟ ل على المُفصَّ ْل المُجمَ ة، فأين حمَ لف والأئمَّ وهذا منه مشيٌ على منهجِ السَّ
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ى عــن المُنْكر  وف وينْهَ ر بالمعــرُ بَــادة، يأمُ ــد في العِ ـد مجتَهِ ابِـ جلٌ عَ ــر أخي هــذا رَ انظُ
ــيرة عــلى دِين االله،  ها الغِ افِعُ لِمــة دَ ال، قــال كَ ــوَ ــير والأحْ -وهــذه مــن أحســن السِّ
ل؟ مــل عــلى المُفصَّ ْــل المُجْ تــه، فأيــن حمَ رَ نيَــاه وآخِ ــت دُ قَ ــرضِ االله، فأوبَ لكنِّهــا لم تُ
ته. رَ يــاه وآخِ نْ له دُ ــق مجْمَ بَ له قــد أوْ لــه على مفصَّ ل مجْمَ مْ ولعــلَّ الذيــن يُطالبــون بحَ
ةِ من  لِمَ كَ لَّمُ بِالْ يَتَكَ لَ لَ جُ ــولَ االله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرَّ سُ ني أنَّ رَ ث المُزَ  عن بلال بن الحَارِ

إِنَّ  ، وَ اهُ قَ لْ مِ يَ وْ هُ إلى يَ انَ وَ ضْ َا رِ تُبُ االله له بهِ كْ تْ يَ لَغَ غَ ما بَ بْلُ ان يَظُنُّ أن تَ انِ االلهِ ما كَ وَ ضْ رِ
تُبُ االله له بها  كْ ، يَ تْ لَغَ غَ ما بَ بْلُ ان يَظُنُّ أن تَ طِ االله ما كَ خَ ةِ من سَ لَمِ كَ لَّمُ بِالْ يَتَكَ لَ لَ جُ الرَّ
رُ بِهِ  مَ ؤْ ». أخرجه مالك في «الموطأ» في كتاب: الكلام، باب: ما يُ اهُ قَ لْ مِ يَ وْ طَهُ إلى يَ خَ سَ

، حديث  لاَمِ ظِ في الْكَ فُّ نَ التَّحَ مِ
ْل  »، فأين حمَ بِ ــرِ المَْغْ قِ وَ ِ ــدَ ما بين المَْشرْ عَ ي بها في النَّارِ أَبْ ــوِ وفي لفظ لمســلم: «يهَ
ي به في جهنَّم  ، يهوِ احبه بالاً لقي له صَ ل، فهذا في الكلام الذي لا يُ مل على المفصَّ المُجْ
طه إلى يوم القيامة، فكيفَ بمن  خَ 	أبعد ممَّا بين المشرق والمغرب، أو يكتب االله له بها سَ 
 � �  � � ثِير ثِير، وكَ ب والبَاطل، والبِدع، والتَّلبِيس في كَ ذِ د الكَ يتعمَّ

لف في ذلك: ة السَّ ال أئمَّ ومن أقوَ
ــول االله صلى الله عليه وسلم  حاب رسُ ا مــن أصْ ــل ينتقِص أحدً جُ أيــتَ الرَّ رعــة: «إذا رَ قــال أبو زُ
، وإنــما  ــرآن حــقٌّ ، والقُ ســول صلى الله عليه وسلم عندنــا حــقٌّ نْديــق، وذلــك أن الرَّ لــم أنــه زِ فاعْ
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أن  ريــدون  يُ وإنــما  االله صلى الله عليه وسلم  رســول  ــاب  أصحَ ــنن  والسُّ ــرآن  القُ هــذا  إلينــا   َّأد
نَادقة» (١) ــنَّة، والجَرح بهــم أولى، وهــم زَ ودنا ليُبطلــوا الكِتــاب والسُّ ــهُ ــوا شُ يجرحُ
نَّة. حابة، ولو كان من أهل السُّ ا من الصَّ ن ينْتَقص أحدً لام فيمَ رعة هذا الكَ يقول أبو زُ
ــم. والحُكَ لام  الــكَ هــذا  لَغــه  بَ مــن  كلَّ  الحُكــم  هــذا  في  رعــة  زُ أبــا  ــد  وأيَّ

ل؟ ل على المفصَّ مَ ْل المجْ فأين حمَ
عهم الإمام  رآن مخلُوق، وممن بدَّ ظي بالقُ فْ يع من يقول لَ ومعلوم لد طَلَبة العِلم تبدِ
لماء  ، وهما من كِبَار العُ ابيسيِ رَ ليِ الكَ سين بن عَ بي، وحُ ول: الحَارث المُحاسِ أحمد بهذا القَ
لِهما. لَهما على مفصَّ لُوا مجمَ نَّة في ذلك، ولم يحمِ ه، وأيَّد الإمام أحمدُ أهلَ السُّ قْ يث والفِ بالحدِ
ول مخلُوق  لام االله، ثم يقِف فــلا يقُ ــرآن كَ ع الإمام أحمدُ مــن يقول: القُ  وكذلــك بــدَّ
لماء  ثين، وأيَّد عُ ــيبة، وهــو من كِبار المحدِّ وب بن شَ ؤلاء يعقُ ير مخلُوق، ومن هُ ولا غَ

يث الإمام أحمدُ في ذلك. الحَدِ
ل  ضْ ائِلُه من الفَ غ قَ لَ م البَاطل بأنه بَاطل، مهما بَ لاَ م على الكَ قتَضى دين االله أن يحكُ إذن فمُ
، وهذا دِين االلهِ، وهذا هو المَنْهج الحقُّ الذي  لاً فصَّ ملاً أو مُ م مجُ لاَ اء كان الكَ وَ انة؛ سَ والمَكَ
لِّم. ب حال المتكَ سْ الِب حَ ل عندهم في الغَ ل، والمفصَّ مل على المُفصَّ ل المُجْ يُعارضه دُعاة حمَ

قين. حِ ابقين واللاَّ نْهج أهلِ العِلم من السَّ  وهذا مَ
ي الخَطَأ عن أهلِ  ل، حتى ينتَفِ مل على المفصَّ ل المُجْ مْ ول بحَ س قولِ من يقُ كْ وهو عَ
ا.  ى حق� ا يُســمَّ له شــيئًا واحدً لُه ومفصَّ ير مجمَ الخَطَأ، والبَاطِل عن أهلِ البَاطِل، ويصِ

(١)  «الكفاية» للخطيب (ص٤٩).
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لي  خَ ادي المدْ مة ربيع بن هَ لاَّ ــيخ العَ يلة الشَّ ه فضِ ال نشرَ ف من مقَ ا بتصرُّ انتهى مختصرً
لفيَّة. اب السَّ ة سحَ ل نشرتْه شبَكَ ل على المفصَّ ل المُجمَ مْ ائِلين بحَ قْفات مع القَ نوان وَ بعُ

ا: مثال تَطْبِيقي: رابعً
لون  ــنَّة لا يعمَ لماء أهل السُّ ده االله مثــلاً مبِينًا فيــه أن عُ ــيخ ربيع ســدَّ ب الشَّ ضرَ
ل على  مَ طَأه، ولا يحُ ن أَخطأ من النَّاس، وأنه يردُّ عليــه خَ ــدة فيمَ اعِ ــول هذه القَ بمدلُ
اقف عظِيمة  وَ ة هذا العَصرْ مَ ده االله: «هذا ولثَلاثة من أئمَّ لامه فقال سدَّ ل من كَ المفصَّ
ان على النَّفس. ع به، ولو كَ دَ ، ومن يصْ امهم للحقِّ ونُصرتهم للحقِّ ترِ تدلُّ على احْ

الح  د بن صَ يخ محمَّ زيز بن عبدِ االله بن بَاز، والشَّ يخ عبد العَ أولئك الثَّلاثة هم الشَّ
. ي  يخ حمُّود التويجرِ ثيمين، والشَّ العُ

ا  لة تحتملُ حق� بَــارة مجْمَ ثيمين في عِ ــيخ ابن عُ ي الشَّ ــيخ حمُّود التويجرِ لقد انتقد الشَّ
ده  اته»، ثم بينَّ ما قَصَ نا بِذَ عَ ثيمين أَلاَ وهي قوله: «إن االله مَ رت من ابــن عُ دَ وباطــلاً صَ
نَى عليه  ــيخ ابن بَاز، وأثْ ي وأيَّده الشَّ يجرِ ده التوِ ل البَاطِل، ومع ذلك انتَقَ تِماَ ونفى الاحْ
حة نفسٍ وصدقِ  ــماَ ــه بسَ ثيمين إلا أن ينصرُ التويجري على نفسِ ان من ابن عُ ا فما كَ خيرً
و في هذا. ر هُ له»، ولا فكَّ ثيمين على مفصَّ ل ابن عُ مَ مل مجُ د، ولم يقلْ أحدٌ منهم: «يحُ جْ وَ
مه في  ــوخ قَدَ سُ ره، ورُ لة قَدْ لاَ ثيمين وجَ ــلْ أحدٌ منهم ذلك مع إمامة ابن عُ ولم يقُ

لفيَّة». ته في السَّ امَ لْم وإمَ العِ
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ثيمين: الح العُ د بن صَ يخ محمَّ موقِف الشَّ
أه ثمَّ كتب ما يؤيِّد أخاه  رَ ي، ثمَّ قَ يجرِ يخ حمُّود التوِ لقد طَلَب  كتاب أخيه الشَّ

ْد االله: هِ فقال بعد حمَ يهِ على نفسِ ، ولأخِ ا للحقِّ ي منتصرً يجرِ التوِ
ول  م القــول بالحُلُول؛ لأن القَ اتيَّة واجبٌ حيث تســتلزِ ل بالمعيَّة الذَّ وْ ار القَ ــكَ «وإِنْ
ان». ن كَ ائِله كائنًا مَ ه، وردُّه على قَ ارُ وَ بَاطِل يجبُ إنكَ مه فهُ لُّ ما استلْزَ ، فكُ بالحُلُول بَاطِلٌ
يِّئ لنا  نِين على البرِّ والتَّقو، وأن يهُ ا مــن المُتَعاوِ لَنا جميعً وأســأل االلهَ تعالى أن يجعَ
ادر عليه،  ليُّ ذلك والقَ ه إنه وَ ، ويجعلَنا من أنصارِ نا بالحقِّ ا، وأن ينصرَ من أمرنا رشــدً
ثَيمين في (١٥ /٤ /١٤٠٤هـ). الح العُ د الصَّ اتبه محمَّ يب. قاله كَ يب المُجِ رِ وهو القَ

يج، ولا  جِ اوغــة ولا ضَ رَ ي، ولا مُ يجرِ َاملة من ابــن بَاز والتوِ اهنة ولا مجُ دَ فــلا مُ
ه االله تعالى،  جْ يع يُريدون وَ ثيمين؛ لأن الجَمِ ب من ابن عُ خَ ل ولا صَ ْمل، ولا مفصَّ مجُ

ونه ولو على النَّفس. ْترمون الحَقَّ وينصرُ ويحَ
 ' & % $ # "﴿ تعــالى:  االله  قــول  ــوا  قُ ولقــد حقَّ
ا  ) ( * + , - . /﴾ [النســاء: ١٣٥]. وإن هــذا لشرفً

لِّيِّين. انتهى  اتهم في عِ ر لهم وارفَع دَرجَ ادقين. اللهم اغفِ لفيين الصَّ لفية والسَّ ا للسَّ كبيرً
ليل (١) ف قَ ا بتصرُّ مختصرً

ل» للشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي. اعم أبي الحسن في المُجمل والمُفصَّ زَ لحق بإبطال مَ (١)  انظر «مُ
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شرَ ادية عَ دة الحَ اعِ القَ

يننا    ف بَ لاَ ا للخِ نا سببً يرِ فنا في غَ لاَ عل خِ جْ    لا نَ

اعد التي  وَ ذرة، وهذه القَ دة المَعْ اعِ ــابهة لقَ ثة البَاطِلة، المُشَ اعد المُحدَ وَ وهي من القَ
ــلف في هذا البَاب؛  اعد السَّ وَ ف لم تجرِ على قَ لاَ الف، أو الخِ ضعت للتَّعامل مع المُخَ وُ
ار  بٍ وإِصرْ تَلاف، وذلك بســبَبِ تعصُّ رقــة والاخْ ا وســبَّبت الفُ ت كثيرً لذلــك أضرَّ

نها. يَان بُطْلاَ لَماء، وبَ اعد عليها بعد ردِّ العُ وَ دي هذه القَ عي ومقعِّ دَّ مُ
زء  لسة التي قرأتُ عليه جُ ابري-حفظه االله تعالى- في الجَ بيد الجَ يخ عُ ــألتُ الشَّ سَ
اعدة «لا نجعَلُ  ول قَ ــنَّة» للإمام أحمد حَ ول السُّ وائد المُســتنبَطة من أصُ من كتاب «الفَ
دة المَعْذرة ؟ فقال -حفظه  اعِ اد لقَ ف بينَنَا»، وهل هي امتدِ لاَ نا سببًا للخِ ف في غيرِ لاَ الخِ
ول في  بِلْناها فنقُ يح، وإذا قَ حِ دة على إطَلاقِهــا ليس بصَ اعِ االله تعالى: «لا شــكَّ لأن القَ
ه، وعالمِ  لُ الم يعدِ جلٌ اختُلِــف فيه، عَ لكم رَ اد، ومن ذَ تِهَ ــائل التي فيهــا مجَالٌ للاجْ المَسَ
بِلنا قوله،  بْل التَّأويــل قَ لِيل لا يقَ ليــل، فإذا أقام الجَــارح بدَ نــا نحن مع الدَّ ــه فهُ يجرحُ
ل منَّا،  عــادي فيه هنا ينفصِ م عندنا إلا إذا صار يُوالي ويُ ترَ ه محُ لُ دْ ــالم الــذي عَ وذاك العَ
وا  ير سيِّد قُطب، ويدعُ ر تفسِ ا يقرِّ خصً عة، فمثلاً لو أن شَ ــلَك المبتَدِ ويرتكِس مع مسْ
عة، هذا ليس منَّا ولســنا منه، لكنْ  ــنَّة والبِدْ ف بين السُّ لاَ فنا، هذا الخِ الَ إليــه، هــذا خَ
 ، ع إلى الحقِّ جَ ، فإن اســتَبَان ورَ كــن ذلك، ونُبينِّ له الحــقَّ ــهُ إن أَمْ حَ نَصِّ ـع أن نُ انِـ لا مَ
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جل  لِيل الرَّ نَا على ما نحــن عليه من تضْ رَّ ه، وأَقَ رِ اصلة فِكْ فَ اصلــة ســيِّد قُطب ومَ ومفَ
قها،  دة ليست على إطْلاَ اعِ ، فالقَ بتدع ضالٌّ فهو منا ونحن منه، فإذا أَبَى نقول: هذا مُ
اسدة. انتهى كلام  اعد الفَ وَ ا، فهي من القَ ة أبدً يحَ قها ليست بصحِ دة على إطْلاَ اعِ فالقَ

يخ -حفظه االله تعالى. الشَّ
ائل يسأل  ؤال: وهذا سَ خلي-حفظه االله-: «السُّ ادِي المَدْ د بن هَ يخ محمَّ ئل الشَّ وسُ
ــببًا  يرنا سَ فنا في غَ تِلاَ عــل اخْ دة «لا نَجْ اعِ أيكــم -حفظكم االله- بهــذه القَ ــول مــا رَ يقُ

يننا»(١) تِلاف بَ للاخْ
ف بينِي وبينَك  لاَ ون الخِ م باطِل؛ لأنه قد يكُ لاَ م باطِل، هــذا كَ لاَ ــواب: هذا كَ الجَ
م  ر النَّاس منه، فأيهُّ ه، وأنا أحذِّ حُ عة وتمدْ ب البِدْ احِ ي صَ اء، فأنت تُزكِّ في أهــل ِالأهوَ

اء وأهلِها هو النَّاصح  ر من الأهوَ بَاد االله، أنا أو أنت؟ الذي حذَّ ين االلهِ ولعِ النَّاصح لدِ
ء  ذا منهم؛ لأن «المَرْ ع فهَ اء والبِدَ وَ  لأَهل الأهْ لدين االله -تبارك وتعالى، أما الذي أَوَ

الِل». كم من يخُ لِيله فلينظُر أحدُ على دِين خَ
جل  اف الرَّ ــرَ جل، وانحِ  الرَّ والإمــام أحمــد رحمه االله تعالى قد اســتدلَّ على هــوَ
جل يُســلِّم على  اء رحمه االله تعالى، فقال: إذا رأيتَ الرَّ وَ ــلام على أهلِ الأهْ حه السَّ بَطَرْ

يلات  اعد وتأصِ وَ دة هو علي الحلبي «هداه االله وأرجعه إلى السنة» مع مجموعة قَ اعِ (١)  قائل هذه القَ
ون» ا المتربِّصُ بق الإشارة إلى بعضها؛ حيث يقول في مقال «لنُفرحكم أيهّ نة سَ َالفة لمنهج السُّ مخُ
ف  لاَ لا يجوز أن نجعل خلافنا في غيرنا سببًا للخلاف بينَنَا، من جعل خلافه في غيره سببًا في الخِ

لفية. لوم السَّ لَيه عليٌّ الحَلَبي» نقلاً من شبكة العُ يقة ما عَ قِ َق «بيانُ حَ ذا أَحمْ يْنه أنا أقُول هَ بَ
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ء إذا  يث «أَلاَ أدلُّكم على شيَ دِ بَّه، ثم استدلَّ بحَ لَم أنه يحُ اء؛ فاعْ جل من أهل الأهوَ الرَّ
يهم، وهذا  اء إذا كنت أنت تُزكِّ م». فأهل الأهوَ ينكُ لام بَ ــوا السَّ بتُم، أَفْشُ ابَ علتُموه تحَ فَ
ل والخَطْب  ــهْ اء، أو الأمر سَ ــوا هم أهلَ أهوَ ولون: لا؛ ليسُ ك يقُ ر منهم، وأتباعُ يحذِّ

قوا المُسلِمين.  ، أو لا تُفرِّ يرٌ يسِ
ونُك تقول: لا  ر منهم. فكُ كَّ أنه الذي حذَّ بَاد االله؟ لا شَ ين االله ولِعِ حُ لدِ م أنصَ أيهُّ
لام  يح، بل هذا الكَ حِ ير صَ لافنا هذا غَ يرنا ســببًا- في خِ نا ســببًا -أو في غَ فَ لاَ ل خِ عَ نَجْ
ر  أت تظْهَ بَارات التــي بَدَ ثــل هذه العِ ــلامة من مِ افِية والسَّ ظ، نســأل االله العَ عليه تحفُّ

نَّة.  قَت أهل السُّ م، ففرَّ للنَّاس اليَوْ
سَّ في  انْدَ ا الآنَ فَ اء، أمَّ وَ ل الأهْ ف بينهم وبين أهْ لاَ يم كان الخِ دِ ــنَّة في القَ ل السُّ أهْ
ل  لَه أهْ ــنَّة، فما فعلُوا فيهــم أعظَم ممَّا فعَ نوا بالسُّ ين، وإن تزيَّ وفهم بعْضُ المشــبُوهِ فُ صُ

لامة»(١) افية والسَّ اء، نسأل االله العَ وَ الأهْ

مد الهولندي. خُ عبد الصَّ ها الأَ عَ (١)  مجموعة صوتيَّات للشيخ محمد بن هادي المدخلي، جمَ
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انية عشر دة الثَّ اعِ القَ
ع    دِ بتَ و مُ ع فهُ دِ ع المبتَ    من لم يبدِّ

يط رِ اط والتَّفْ ط بين الإفْرَ سَ عة وَ نَّة والجَماَ نْهج أهلِ السُّ أن مَ
اربُون  طَرها يحُ بيِّنُون خَ يط، ويُ رِ اهنة والتَّفْ اعد المُدَ وَ َاربــون قَ قْت الذي يحُ ففي الوَ

اط. لوِّ والإفْرَ اعد الغُ وَ ا قَ أيضً
فان،  ــائل الجَرح والتَّعديل طَرَ ة في هذا البَاب أن النَّاس في مسَ ــأَلة مهمَّ نا مسْ وهُ
باني،  لماء كالأَلْ ــنَتهم حتى العُ ــلم من ألسِ سْ ادية، فلم يَ م الحدَّ لا وهُ ف غَ ــط: طَرَ سَ ووَ
ر ميَّع  ف آَخَ ــرَ ــنَّة. وطَ لماء السُّ هم من عُ لي وغيرِ خَ بيــع المدْ ــيخ رَ ثيمين، والشَّ وابــنِ عُ
ــط، وهو  سَ ع، وطَرف وَ م، والمبتَدِ ي منهُ ل جمعَ النَّاس المهتَدِ اوِ اه يحُ َ ح فترَ قضيَّــة الجَرْ

انيِّين. بَّ لَماء الرَّ نْهج العُ المُتَمثِّل بمَ
عة: ماَ نَّة والجَ قال شيخ الإسلام ابنُ تيميَّة  عن أهل السُّ

برَ  عة- يُؤمنــون بذلك كما يُؤمنون بما أخْ ــنَّة والجَماَ رقة النَّاجية -أهل السُّ «إن الفِ
م  ثَيل؛ بل هُ يف، ولا تَعطِيل، ومن غير تَكيِيف ولا تمَ رِ يز من غير تحَ زِ االلهُ به في كِتَابه العَ
ط في باب: صفات االله   سَ م وَ م، فهُ ط في الأُمَ سَ ة هي الوَ ة كما أن الأُمَّ ق الأُمَّ ط في فِرَ سَ الوَ
ال االله  ــط في «بَاب أفْعَ سَ بــين أهل التَّعطيل الجهميَّة، وأهل التَّمثيل المشــبِّهة، وهم وَ
ة  ة من القدريَّ يديَّ عِ ئة والوَ عيد االله بــين المُرجِ ية، وفي باب: وَ رية والجَبرْ دَ تعــالى بين القَ
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ئة  لــة وبين المرجِ ة، والمعتزِ وريَّ ين بــين الحَرُ هــم، وفي باب: أســماءِ الإيــمانِ والدِّ وغيرِ
ارج» انتهى(١). وافض والخَوَ اب رسول االله صلى الله عليه وسلم بين الرَّ والجهميَّة، وفي أصحَ

قهــا، فلا بدَّ مــن التقيُّد  دة ليســت عــلى إطْلاَ اعِ ــن هــذا البَــاب فإنَّ هــذه القَ ومِ
لم  ا والمُسْ وصً لْم خصُ يطَ بها طَالب العِ ابط يجبُ أن يحُ وَ ة ضَ ر عدَّ يح فهنا نذكُ والتَّوضِ
الف، ومن  عــة في التَّعامل مع المُخَ ــنَّة والجَماَ ل السُّ ابط أهْ وَ بط بضَ نْضَ ــا، حتى يَ عمومً

وابط. هذه الضَّ
ا . بتدعً ار مُ عة صَ ع في البِدْ قَ لُّ من وَ : ليس كُ أولاً

: م ابن تيميَّة  لاَ نَّة: قال شيخُ الإسْ ة أهلِ السُّ م أئمَّ لاَ وبيَانَ ذلك من كَ
لَموا أنه  عة، ولم يعْ لوا ما هو بِدْ الوا وفَعَ لف والخَلف قد قَ دي السَّ «وكثيرٌ من مجتَهِ
وا منها ما لم يردْ منها،  مُ ا الآيات فهِ ة، وإمَّ يحَ يفة ظنُّوها صحِ عِ عة، إما لأحاديث ضَ بِدْ
جل ربَّه ما اســتطاع  هم، وإذا اتَّقى الرَّ وص لم تبلغْ أَوه، وفي المســألة نُصُ أي رَ ـرَ وإمــا لِـ
[البقرة: ٢٨٦]، وفي الحديث  ﴾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶﴿ :دخل في قوله

ط هذا له موضع آخر(٢). أن االله قال: ((قد فعلت))، وبَسْ
ار  ة صَ ــع في بِدعَ قَ ل كلُّ من وَ ده االلهُ هَ لي ســدَّ بيــع المدخِ ــيخ رَ يلة الشَّ ــئل فضِ وسُ

ا؟ بتدعً مُ

(١) «مجموع فتاو» شيخ الإسلام ابن تيميَّة (٣/ ١٤١).
.(١٩ / ١٩١) «(٢) «مجموع الفتاو
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رآن أو  لْق القُ ــول بخَ حة كالقَ اضِ رة وَ انت ظَاهِ عــة إن كَ قَع في بِدْ الجــواب: من وَ

ع، وإذا  بدَّ ذا يُ حة فهَ اضِ ور الوَ ء من هذه الأمُ ير االلهِ أو شيَ بَح لغَ ير االله أو من ذَ دُعاء غَ
ع  بدَّ ذا لا يُ طَأ منه فهَ  الحقَّ خَ قَع فيها من يتحــرَّ ورِ الخفيَّة ووَ عة من الأمُ كانــت البِدْ

. ع حينئذٍ بدَّ ، وإذا أصرَّ عليه يُ هُ طَؤُ بينَّ له خَ ، وإنما يُنصح ويُ ابتداءً
: يقول شيخ الإسلام ابن تيميَّة 

ه  قَ دْ ــوا صِ فُ رِ عَ ــنَّة، وَ و إلى السُّ ع ويدعُ ـدَ ــارب البِـ ل يحُ ــالم فَاضَ ــرف من عَ فــإذا عُ
ع الخفيَّة  ء من البِدَ قَع بســببٍ من الأســباب في شيَ ع، فوَ يره من البِدَ ذِ صه وتحْ لاَ وإخْ
قَع في  لِّ من وَ منا على كُ كَ حيــح، وإلا لو حَ ول الصَّ يعه هذا هو القَ بْدِ ــارع إلى تَ فلا نُسَ

ة الإسلام فضلاً عن غيرهم» انتهى (١). لِم أحد من أئمَّ ع لمََا سَ بتدِ عة أنه مُ بِدْ
ع وبين الأَتْباع: ثانيًا: التَّفريق بين دُعاة أهلِ البِدَ

ع: ال أهلِ البِدَ أَله عن أحوَ ن سَ ا عمَّ يخ ربيع -جوابً قال الشَّ
رها  كَ وبات ذَ قُ م عُ عاة فلهُ ا الدُّ عــاة: أمَّ ــمون إلى دُعاة وإلى غير دُ نْقسِ لاء يَ «إن هؤُ
تَلُوا  تْل كما قَ ى غيره، ومنها القَ ا ونفَ ى عمرُ  صبِيغً لام منها: النَّفي كما نَفَ ة الإسْ أئمَّ
لاء  ؤُ بَاع فهَ ــا الأتْ لال، وأمَّ ة البِدع والضَّ ج وغيرهما مــن أئمَّ ــدَ بــن دِرهم والحَلاَّ الجعْ

نة»(٢). ظة الحَسَ عِ كمة والمَوْ ون إلى االله بالحِ بينَّ لهم، ويدعُ دون ويُ يُرشَ

يخ ربيع» ( ١٤ /١٥٩) (١)  «مجموع كتب ورسائل الشَّ
يخ ربيع» (١٤/ ١٥٤) (٢)  «مجموع الشَّ



١٠٩ الفصل الثاني

ع ؟! ع المبْتَدِ بدِّ كم من لم يُ ثالثًا: ما هو حُ

ون  ع من تكُ ـدَ قهــا، فإن من أهل البِـ اعد ليس على إطْلاَ وَ يرها مــن القَ وهــذه كغَ

ون ظَاهرة وأهلُها ظَاهرون  ع من تكُ لْم، ومن البِدَ ها إلا أهل العِ لَمُ تُه خفيَّة لا يعْ عَ بِدْ

الهم، وأوحالهم، ومع ذلك  ا، فمن تبينَّ له حَ عهم ليلاً ونهارً ون إلى بِدَ لِّ أحد يدعُ لــكُ

م،  ل حالهَ هَ امــة، ومن جَ رَ هــم، فهذا يلحقُ بهم ولا كَ ي منهجَ م، ويزكِّ هو يســيرُ معهُ

ع، حتى يعلم خلاف  بدَّ ته منهم، فهذا لا يُ اءَ رَ نَّة، وبَ يه للحقِّ وطَلَبه للسُّ ة تحرِّ مع شــدَّ

ذلك.

م أهل العِلم: لاَ وتقريرُ ذلك من كَ

ؤال الآَتي:  ده االله مجيبًا على السُّ بيع سدَّ يخ رَ : قال الشَّ أولاً

ع- فهــو  ــا -أو المُبتــدَ عً بتدِ ع مُ بــدِّ ــن لم يُ ــدة «مَ هــم يقــول: قاعِ ــؤال: بعضُ السَّ

لام؟ ــم على هــذا الكَ يلتِكُ ــلف، فــما هو تعليــق فضِ ع» غريــب عــن منهج السَّ بتــدِ مُ

ع، فهذا ليس بصحيح؛ لأن هذا  بتدِ ع فهو مُ ع المُبتدِ ق عــلى من لم يبدِّ فأجــاب: الإطلاَ

عه؟أما إن كان يعرف  ا، فلــماذا تُبدِّ عً عه تورُّ ته، فلا يبدِّ عَ قــد لا يكون يعرف هــذا ببدْ

ل في هذه القضيَّة، يَعرف أن هذا  بتدع، فهذا هو الفَصْ واليه، فهذا مُ المبتدع، ويحبُّه، ويُ

. ع.. لا شكَّ بتدِ عة هذا مُ نَّة والجَماَ ارب أهلَ السُّ ع، ويُناصره ويحُ بتدِ مُ
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دة،  اعِ عــه، فــلا تُطلق عليــه هــذه القَ بدِّ ع فــلا تُ بتدِ ــرف أنــه مُ أمــا إنســانٌ ما عُ
ــنَّة من  ــارب أهلَ السُّ نافع عنــه، ويحُ ع، ويُ ــوالي المُبتــدِ ســهُ وتعــرفُ أنه يُ الــذي تدرُ
ع  بتدِ عــرف أن هذا مُ ــان لا يُ ، أما إنسَ ع ضالٌّ بتدِ ذا البَاطــل، هذا مُ ، ولأجــل هَ أجلِــهِ
ع.. اهـ»(١). به المُبتــدِ احِ ــهُ بصَ قْ أَلحِْ ع، فإن انتهــى، وإلا فَ بتــدِ ــهُ وبــينِّ له أنه مُ حْ انْصَ فَ

(١)  نقلاً من شبكة الأمين السلفية.
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ة شرَ الثة عَ دة الثَّ اعِ القَ

ن    بِيرة أَيماَ    لا ينفعُ مع الكَ

د  لْم في الرَّ ير، وقد أطَال أهلُ العِ لُوِّ في التَّكفِ وهي من قَواعد الخَوارج أرباب الغُ
ار طَلَبة  غَ اعدهم يعرفُ ذلك، صِ وَ م، وقَ هِ بَهِ دُّ على شُ ارج قديماً وحديثًا، والرَّ على الخَوَ

 . ير المُعينَّ فِ ة في تَكْ وابط المهمَّ ر بعضِ الضَّ لْم، ولا بدَّ من ذِكْ العِ
(١) ير المُعينَّ فِ ابط تَكْ وَ ضَ

ر ما  فْ اقِع في الكُ ا، إذ قد يُوجد عنــد الوَ فــر أصبَح كافرً ليــس كلُّ من وقع في الكُ
قيقة  ائل الدَّ افر، لا سيَّما في المَسَ لُّ مخُطِئ كَ يره. قال شيخ الإسلام(٢): فليس كُ فِ نع تكْ يمْ

ة. اع الأمَّ ثُرَ فيها نِزَ التي كَ
لِط حتى:- ا من المُسلِمين، وإن أخطأ، وإن غَ ر أحدً د أن يُكفِّ وقال: وليسَ لأَحَ

ة. تُقامُ عليه الحُجَّ
ة. جَّ تَبين له المحَ

ة،  ة الحُجَّ امَ ول إلا بَعد إقَ ك، بل لا يزُ نْه بالشَّ ول عَ زُ ه بيَقِين لا يَ بَت إسلامُ ومن ثَ
بْهة (٣) ة الشُّ الَ وإزَ

بندر بن نايف العتيبي. (١)  انظر كتاب «وجادلهم بالتي هي أحسن»
(٢)  ذكره شيخ الإسلام في «المجموع» (٤٣٤/١٦ )
(٣)  ذكره شيخ الإسلام في «المجموع» (٤٦٦/١٢)
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ير المُطلَق  ، وإن التَّكفِ قِّ المعينَّ نْتفي في حَ انع قد تَ وَ وط ومَ ير له شرُ فِ وقال: «إن التَّكْ
انِع»(١). تَفت المَوَ وط، وانْ ير المُعينَّ إلا إذا تَوافَرت الشرُّ لا يعني تَكفِ

م عليه بأنه من  ثَالهم؛ بحيــث يحكُ ال وأَمْ ينَّ من هــؤلاء الجُهَّ ير المُعَ فِ وقــال: «فتَكْ
ساليَّة التي يتبينَّ  ة الرِّ هم الحُجَّ دِ وم على أَحَ قْدام عليه إلا بعد أن تقُ ار لا يجُوز الإِ فَّ الكُ
م  لاَ ذا الكَ كَ فر، وهَ ا كُ يْب فيها أنهَّ الة لا رَ ل، وإن كانت هذه المَقَ سُ الِفون للرُّ م مخُ بها أنهَّ

(٢)« يع المُعينَّ في جمَ
فر عليه»(٣) قَع الكُ فر وَ : «ليس من وقعَ في الكُ يخ الألباني  وقال الشَّ

لُّ  ؤال (١٢٢٢): «كُ يخ ابن عثيمين  في البَاب المفتُوح (١٢٥/٣) سُ وقال الشَّ
ر  فْ انع التَّكفير، فــلا بدَّ من الكُ وَ انع من مَ ا فلا بدَّ ألاَّ يُوجد فيــه مَ ــرً كفِّ ل مُ ــان فَعَ إنسَ
ق بين: رٌ فيفرِّ فْ نا إنه كُ لْ بُه، وإن قُ ر صاحِ يل، فلا يُكفَّ ل التَّأوِ يح الذي لا يحتَمِ الصرَّ

ائل أ. القَول والقَ
انتهى. اعل» عل والفَ ب. بين الفِ

انع. اء المَوَ ل: في تكفير المُعينَّ هو تَوفُّر شروط التَّكفير وانتِفَ ابط الأوَّ نْ الضَّ إذَ
بهة  ة، وتُزالُ عنه الشُّ ر إلا بعد أن تُقام عليه الحُجَّ ابط الثاني: إن المسلم لا يكفَّ الضَّ

(١)  ذكره شيخ الإسلام في «المجموع» (٤٨٧/١٢)
(٢)  ذكره شيخ الإسلام في «المجموع» (٥٠٠/١٢)

يخ الألباني في الصحيحة، رقم الحديث (٣٠٤٨ ). (٣)  ذكره الشَّ
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 k j i h g f e d c b a `﴿ لقولــه تعــالى

r q p o n m l﴾ [التوبة: ١١٥].

يد التي  عِ ــوص الوَ ق والتَّعيِين، فنُصُ الضابــط الثالث: يجب التَّفريــق بين الإطْلاَ

انع. تِفاء المَوَ وط، وانْ فُّر الشرُّ يان إلا بتوَ بُوتها على الأَعْ م ثُ نَّة لا يستلزِ في الكِتَاب والسُّ

لْزم أن  ائِلها، فلا يَ ر وبين قَ فْ ي كُ الة الجَهميَّة، وهِ قَ لام بين مَ ق شيخُ الإسَ ولهذا فرَّ

ا. ر كافرً فْ ائِل الكُ ون قَ يكُ

اة الذين  ميَّة من الحَلُولِيَّة والنُّفَ هْ نْت أقولُ للجَ : «ولهذا كُ م  ــلاَ ــيخُ الإسْ قال شَ

ا؛ لأني  نت كافرً تُكــم كُ قْ افَ ْنتُهم، أنا لو وَ رش لمَّا وقعــتْ محِ ــوا أنَّ االله تعــالى فَوق العَ فَ نَ
ال».(١) هَّ م جُ رون لأنَّكُ نْدي لا تُكفَّ ر وأنتم عِ فْ لَكم كُ وْ لم أن قَ أَعْ

نِّي إنيِّ مــن أعظم النَّاس  لَم ذلك مِ عْ الَســني يَ وكذلــك يقــول: «إنيِّ دائماً ومن جَ

لِم أنه قد قَامت عليه  صية، إلا إذا عَ عْ ســيق ومَ فْ ير وتَ ٌ إلى تَكفِ نســب معينَّ نهيًا عن أن يُ

ساليَّة». «المصدر السابق » ة الرِّ الحُجَّ

قبل من أحدِ  لماء؛ إذ لا يُ ر إلا من العُ ابع: إن التَّكفير لا يجُوز أن يُصدَ ابط الرَّ الضَّ

اد النَّاس. ب العِلم فضلاً عن آَحَ طُلاَّ

(١)  ذكره شيخ الإسلام في كتاب «الرد على البكري» (٥٠٠/١٢)
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لماء المُسلِمين  فير عُ ال على تَكْ م ابن تيميَّة: «فإن تَســلِيط الجُهَّ لاَ يقول شــيخُ الإسْ
ة  رون أئمَّ افض الذين يُكفِّ وَ ارج والرَّ ـوَ ات، وإنما أصلُ هذه من الخَـ ــمِ المُنكرَ من أعظَ

ين».(١) دون فيه من الدِّ المُسلِمين لما يعتَقِ
وا عن  عُ ــباب أن يتورَّ ح أولئِك الشَّ ــإنيِّ أنصَ : «ولهذا فَ ــيخ الألبَانيِ  وقــال الشَّ
وا  وا فيه، وألا يغترُّ لْم حتى ينبُغُ وا في طلَب العِ يرهم، وأن يســتمرُّ لماء وتكفِ يع العُ تبدِ

لَماء وأسبقيَّتهم فيه».(٢) هم ويعرفُون حقَّ العُ سِ بأنفُ
ــائل  ل أن يتكلَّم في مسَ اهِ ظه االله: «لا يجُوز للجَ فِ وزان -حَ الح الفَ ــيخ صَ وقال الشَّ
انه  ــكَ لسَ َاف االلهَ أن يمسِ لىَ كلِّ من يخَ ا فعَ طِير جد� رُ خَ العِلم الكِبَار مثل التَّكفير، فالأمْ
لَماء، فهذا  لاة الأمرِ أو من العُ أن من وُ ، وهو من أهل الشَّ كِلَ إليه الأمرُ إلا إن كان ممَّن وُ
ه  لْم؛ فلَيْس لَ لَبة العِ ار طَ غَ ة النَّاس أو من صِ ان من عامَّ ثَ في هذا، أما إن كَ لا بدَّ أن يبحَ
ل».(٣) اهِ اض النَّاس وهو جَ رَ م على النَّاس، ويقعُ في أعْ ام، ويحكُ ار الأحكَ دَ الحَقُّ في إصْ
اف المُتعلِّمين فهؤلاء ليس من  ــال، وأفراد النَّاس، وأنْصَ ا الجُهَّ ا: «وأمَّ وقال أيضً
ول؛ لأنهم غيرُ  عات، أو على الدُّ اص أو على الجَماَ ــخَ ير على الأشْ هم إطلاقُ التَّكفِ حقِّ

لين لهذا الحُكم».(٤)  ؤهَّ مُ
لمجموع» (١٠٠/٣٥). (١)  ذكره شيخ الإسلام في «

يخ الألباني في «السلسلة الصحيحة»، تحت حديث رقم (٣٠٤٨). (٢)  ذكره الشَّ
(٣)  انظر كتاب «الفتاو المهمة» (ص٧١).

(٤)  انظر كتاب «مراجعات في فقه الواقع السياسي»



١١٥ الفصل الثاني

ثل  لْم ألا يخُوضَ في مِ ه في العِ مُ دَ ــخ قَ نْ لم ترسُ لى مَ : «وعَ ــيخ ابن بَاز  وقال الشَّ
ائل».(١)  هذه المَسَ

اء؛ لأن ذلك  دها أهلُ الأهوَ اعد التي قعَّ وَ ولم أقصد في هذا المُختَصرَ تتبُّع كلِّ القَ
ثْرتها ! يتطلَّب وقتًا طويلاً لِكَ

ول أهلِ  اعد وأصُ وَ ــارة، والمُوفَّق من وفَّقــه االله إلى قَ ولكِــنْ أردتُ التَّنبيــه والإشِ
عة. نَّة والجَماَ السُّ

سالة من المُسلِمين  بْلغه هذه الرِّ نَّة، ومن تَ ار على السُّ ثبِّتنا ومن سَ أَله تعالى أن يُ  ونسْ
نَّة.  ثبِّتهم على السُّ نا ومشايخنَا ويُ ءَ لماَ فظَ عُ والمُسلِمات على الحَقِّ المبِين، وأن يحَ

لِّم به وسَ حْ د وعلى آله وصَ وصلِّ اللَّهم على محمَّ

(١)  «الإيمان والتكفير من مجموع فتاو ابن باز»


